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 مقدمة

 
إن أهمية ظاهرة الاستهلاك وانعكاسها على انتعاش الاقتصاد ونموه، توجب وضع 

الشخص المستهدف بالمقتضيات القانونية التي تطبق على  المستهلك محل اعتبار، فهو
العلاقة الاستهلاكية، فبعدما كانت كل من كلمة الاستهلاك والمستهلك من المصطلحات 

 .أيضا أصبحت في يومنا هذا من المصطلحات القانونية فقط الاقتصادية
 أتى المشرع 1المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90-90وبصدور القانون رقم 
كل شخص طبيعي أو معنوي »أنه:  90الفقرة  90ي المادة ف الجزائري بتعريف للمستهلك

يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته 
 .«الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به

المجتمعات الحديثة إلى مجتمعات استهلاكية، إنّ التطور الاقتصادي الجديد حوّل 
تتوقف فيها حياة المستهلك على مجموع النشاط الاقتصادي من إنتاج، استيراد، تخزين 
وتوزيع بشكل متواصل؛ والنشاط الاقتصادي يخضع بدوره إلى قوانين ملزمة تتعرض بدورها 

طلاق حرية المنافسة بين الشركات ي تحقيق التجارية ف للخرق بسبب كبر حجمه وتنوعه وا 
وفرة السلع المطلوبة في السوق والتي قد تلحق أضرار بالمستهلك، بسبب طبيعتها الفنية أو 

 لجوء المنتج إلى الغش والخداع فيها.
يتعرض المستهلك للعديد من الأخطار، خاصة في المرحلة السابقة لإبرام العقد، هذا 

هي تعد قد سليما ويكفل الاختيار الصحيح، فما جعله يحتاج لحماية تعزز موقفه ليكون التعا
المرحلة التمهيدية لإبرام العقد، وتسمى أيضا مرحلة التفاوض، حيث تتم فيها مناقشة شروط 
العقد وتحديد الاحتياجات والمطالب، فإذا ما توصل الطرفان إلى اتفاق نشأ عن ذلك التزامات 

كون تحقيق المساواة بين الطرفين فيعلى عاتق طرفيه، ولكن القول بالالتزامات إنما هو ل
التوزان بين المستهلك والطرف الثاني في التعاقد، لذا المشرع الجزائري كرس حماية خاصة 

 للمستهلك قبل ابرام العقد والتي تعد التزامات على عاتق الطرف المتعاقد الثاني. 

                                                           
لسنة  52، ج ر، ع المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 5990-90-52المؤرخ في  90-90القانون رقم  -1

 .5951لسنة  02، ج ر، ع 90-51بالقانون رقم ، م م 5990
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معات جإن انتهاج الجزائر لسياسة الاقتصاد الحر وتوقيع اتفاقيات مع دول وت -
ليه يجري العمل ع اقتصادية مختلفة ليس أولها الاتحاد الأوروبي وليس آخرها ما

"، والدخول كشريك اقتصادي هو الأهم في القارة بريكس"وعة مجمحاليا مع 
الأفريقية، سيؤدي بالضرورة إلى تمكين المنظومة القانونية الوطنية لتنظيم 

والتاجر أمام تدفق الكم الهائل من العلاقة بين المستهلك والعون الاقتصادي 
 السلع والخدمات إلى السوق الوطنية

سمات العصر، وقد ظهر هذا  فيه أن الإشهار التجاري أصبح إحدىمما لا شك و  -
فتاح الذي صاحبه ان الأسلوب بشكل واضح بظهور المجتمع الصناعي واقتصاد السوق

ظهر من مظاهر السلع ومفالإشهار التجاري عامل من عوامل تسويق إعلامي هائل، 
 المنافسة المشروعة.

يعتبر الاشهار من أهم وسائل تسويق المنتجات، فهو حلقة الوصل بين المستهلك  -
والمهني، وهو من الوسائل المعتمدة في التسويق والترويج عن طريق تقديم المعلومات 

قناع المستهلك بجودتها، فيكون ذلك الدافع على اتخا القرار  ذالأساسية للمنتجات وا 
كون هذا الاشهار يحدث تأثيرا نفسيا على الجمهور يكون محل استغلال من  باقتنائها

طرف العون الاقتصادي أو التاجر أو صاحب علامة معينة من أجل التسويق والربح، 
، مما ينعكس ل ذلكغير نزيهة أو ادعاءات كاذبة من أجوقد يستعمل الاشهار طرق 
  ى حق المستهلك في الحصول على المعلومة الصحيحة.سلبا على نظام المنافسة وعل

ازم من طرف المشرع ومع انفتاح الجزائر على الاقتصاد الحر وجب التصدي الح
لمواكبة هذه التطورات بالعمل الجدي لتحيين القوانين السابقة ووضع قوانين جديدة 

 لتنظيم العلاقة بين كل أطراف هذه العلاقة.
   أهمية الدراسة 

  : يلي في عدة نقاط نجملها فيما الدراسة أهميةتتجلى 
ة في المحافظ تساهم يالتضليل الإشهارمحاربة ة و مكافح أن، إذ السوقنزاهة  -

يستخدم تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات، عندما على نزاهة السوق و 
عات، تحقيق المبيو  في المعلومات لجذب المستهلكينالمعلنون الحيل والتلاعب 

 التهميش، بالتالي يصبح هناك انحراف فيخرون للضرر و المنافسون الآيتعرض 
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تصاد قلية التنافس و تقوم بالإضرار بالاالسوق و تفقد الشفافية ثم تتأثر عم
 الوطني.

، إذ يساهم التركيز على الإشهار التضليلي في حماية حقوق حماية المستهلك -
ائفة و توي على معلومات ز كون لإعلانات تحالمستهلكين، فعندما يتعرض المستهل

فإنهم يقومون بشراء منتجات أو خدمات غير ملائمة لاحتياجاتهم الحقيقية،  مضللة
ار ، ومن خلال مكافحة الإشهن للخسارة المالية والضرر المعنويبالتالي يتعرضو 

تضليل و ماية للمستهلكين من الالتضليلي يمكن توفير بيئة تجارية أكثر نزاه وح
 حتيال. الا

قة في بناء الث ، فيساهم مكافحة الإشهار التضليليالمصداقيةبناء الثقة و  -
هم يتعاملون نالشركات، فعندما يشعر المستهلكون بأصداقية بين المستهلكين و المو 

ع تلك موثوقة فإنهم يكونون أكثر عرضة للتعامل ممع إعلانات صادقة و 
  الخدمات التي تقدمها.شراء المنتجات و الشركات و 

 الدراسة    أسباب 

بالإضافة  ،بالدرجة الأولى ختيار هذا الموضوع هو صلته بالتخصصامن أسباب     
 :إلى

دة تقديم إضافات جديوالميول للبحث في هذا الموضوع، و : الرغبة الأسباب الذاتية
يظهر في الواجهة في كل مرة نظرا لأهميته سواء بالنسبة لهذه الدراسة باعتباره موضوع 

 .نا لاختيارهمما دفع ب ،قتصاد الدولةاعتبارهم مستهلكين أو الأعوان الاقتصاديين أو اللفرد ب
 ذكر:نمن بين الأسباب التي أدت بنا للاختيار هذا الموضوع : الأسباب الموضوعية

 ةعلان التضليلي مشكليعد الإحيث ، المسؤولية الاجتماعيةأهمية الأخلاق و  -
ة هذه يكون الاهتمام بدراسلمجتمع بشكل عام، و اأخلاقية تؤثر على المستهلكين و 

صاد ى تأثيرها السلبي على الاقتالتركيز على مدتوعية الآخرين حولها، و لظاهرة و ا
 .المستهلكينو 
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من  ء، يعتبر الإعلان التضليلي جز للإعلانات التأثير النفسي والاجتماعي -
جيه سلوكهم تو  ول الناس وعلى عقاستراتيجيات التسويق التي تهدف إلى التأثير 

 .الشرائي
لان عالهيئات التنظيمية قوانين مكافحة الإالدول و  تعتمد معظم ،الحماية القانونية -

بذلك تقوم بدراسة القوانين المتعلقة و  حقوق المستهلكين، التضليلي وحماية
والتشريعات المطبقة في مجال حماية المستهلك و تقييم  ةبالإعلانات التضليلي

 .التحديات التي تواجه تنفيذهانين و فعالية هذه القوا
  الإشكالية 

لمشرع ا القانونية التي كرسها هي الآلياتما  بناء لما تقدم نطرح الإشكال التالي: 
 ؟الحماية هذه هي كافية لتوفير، وهل التضليليحماية المستهلك من الإشهار ل ريالجزائ

 المنهج المتبع          

على  هذه الدراسةعتمدنا في ا أعلاه المطروحةلإجابة على الإشكالية من أجل ا
 دراسة كافة جوانبهمن خلال تحليل موضوع البحث المنهج التحليلي من خلال 

لمشرع اتناولها وكذا تقسيم وتحليل النصوص القانونية التي  الإجرائيةالموضوعية و 
إلى جانب المنهج الوصفي الذي يساعد على عرض وسرد كما استخدمنا في ، الجزائري

، مع لجزائريفي التشريع ا ع الاشهار التضليليالتعاريف المتعلقة بموضو و بعض المفاهيم 
 .منهج المقارن كلما استدعت الحاجة لذلكاللجوء إلى ال

الإطار ما، ه، تطرقنا فيه لنقطتين أساسيتين ليه فقد قسمنا دراستنا إلى فصلينعو  
 لتضليليالإشهار المفهوم ( نتطرق فيه الفصل الأولفي )للإشهار التضليلي  المفاهيمي

 .بالمبحث الثاني عناصر الإشهار التضليليلمحل و بالمبحث الأول، ثم 
للآليات القانونية لحماية المستهلك من الإشهار ثم في النقطة الثانية نتطرق  

 كالمدنية و دور جمعيات حماية المستهل للحمايةو نقسمه  (الفصل الثانيفي ) التضليلي
 . (المبحث الثاني)في  الإدارية الجزائية و للحماية، ثم (المبحث الأول)في 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لالفصل الأو  

 الإطار المفاهيمي

 للإشهار التضليلي 
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  الفصل الأول
 الإطار المفاهيمي للإشهار التضليلي

، بحيث يشمل هذا في معظم الدول ةمن الأمور المحظور يعتبر الإشهار المظلل 
، فهو وسيلة يلجأ إليها الأخير أي إعلان يحتوي على معلومات غير دقيقة أو مظللة

إخفاء بص مواصفات المنتج أو خصائصه و ليل المستهلكين بخصو الاقتصادي لتضالعون 
راء دون لشلبعض المعلومات الحقيقة المتعلقة بالمنتج أو الخدمة بهدف إغراء المستهلك 

ة مان حمايضمشرع الجزائري ، من أجل ومن هذا المنطلق تدخل ال ،تفكير في العواقب
المؤرخ في  95-90من خلال إدراجه بقانون  خاصة للمستهلكين من الاشهار المضلل

 .تجاريةوالمحدد للقواعد المطبقة في الممارسات ال 5990جويلية  51
 ليلي و ما هي صوره ؟.المقصود بالإشهار التضهو  فما 
ذلك قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، حيث سنتطرق لدراسة مفهوم الإشهار ل

لىو ( المبحث الأولليلي في )ضالت حث المبفي  ) محل و عناصر الإشهار التضليلي ا 
 .(الثاني
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 المبحث الأول                       
 مفهوم الإشهار التضليلي                      

لذا وجب  ،صعوبات كثيرة شهار التضليليمقصود بالإيعترض تحديد مفهوم أو ال
الجت ع التي معظم الدول المتقدمة التصدي لوضع تعريف لهذا المفهوم أسوة بما فعلت

ك قمنا لذل، السلبيالإشهار من كل جوانبه الإيجابي و هذا الموضوع بعد أن عرفت أهمية 
صوره ي و تعريف الإشهار التضليل بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين بحيث سنتطرق لدراسة

إلى تمييز الإشهار التضليلي عن بعض المفاهيم المشابهة له ، من ثم (المطلب الأولفي )
 . (الثانيالمطلب في )

 المطلب الأول
 تعريف الإشهار التضليلي وصوره

لك من شأنه خداع المسته الذي يكونالاشهار يعرّف الاشهار التضليلي أنه الإعلان 
أن خداع بش كأن يتضمن معلومات أو بيانات تؤدي إلى وقوع الجمهور في أو تظليله،

 من خلال هذا المطلب ، لهذا سوف نتطرق إلىأو الخدمة المقدمة للمستهلكينالمنتج 
لتشريعية في ار التضليلي من الناحية الفقهية و بحيث نتطرق لدراسة تعريف الإشها ،فرعين

 . ( الثانيالفرع ، من ثم لصوره في )(الفرع الأول)
 الناحية الفقهية و التشريعيةتعريف الإشهار التضليلي من :  الأولالفرع 
الفقهي من يعي و ر قتضي تحديد تعريف الإشهار التضليلي ضرورة بيان التعريف التشي
الإشهار  إلى تعريف ( ثمأولاتطرق لتعريف الإشهار المظلل من الناحية التشريعية )خلال ال

 . (ثانياالتضليلي من الناحية الفقهية )
  :: من الناحية التشريعيةأولا
ليل التض تحديد لحالاتاكتفى بحصر و  الإشهار التضليلي بل المشرع الجزائري لم يعرف 

  95-90من القانون  51وهذا بمقتضى أحكام المادة 
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السالف الذكر  1المتعلق بتحديد القواعد المطبقة في الممارسات التجارية المعدل المتمم
 حيث نصت على أنه :

دان المي " دون الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية الأخرى المطبقة في هذا 
 ، لا سيما إذا كان : يعتبر، إشهارا غير شرعي، وممنوعا، كل إشهار تضليلي

يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف  -5
 .منتوج أو خدمة أو بكميته أو وفرته أو مميزاته 

يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو  -5
 خدماته أو نشاطه .

لى ون الاقتصادي لا يتوفر ععيتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن ال -0
ادة عضمان الخدمات التي يجب تقديمها ن كاف من تلك السلع أو لا يمكنه مخزو 

 . . "بالمقارنة مع ضخامة الإشهار
عليه باستقراء نص المادة أعلاه يمكن لنا القول أن الإشهار التضليلي هدفه تضليل و 

شرف ما يخالف الحقيقة و يمس بمبادئ و إذ يمثل كل  ،العملاء أو الاستحواذ عليهم
ن ثم من أجل القول بوجود إشهار ، مضمن نطاق المنافسة الأمانةالتعامل و النزاهة و 

صد به كل لبس يهدف لخداع فيه ، الأول مادي و يُقليلي وجب توفر عنصرين تض
لإيقاع التضليل و لجاه المعلن بكل سوء نية عنصر معنوي يتمثل في ات، و كالمستهل

 .2بالمستهلك في اللبس 
يحدد الشروط  071-50م التنفيذي من المرس 09و في نفس السياق تنص المادة 

 :كيفيات المتعلقة بإعلام المستهلكالو 
 ادخال لبس فيمن شأنه  كل أسلوب للإشهار،و  استعمال كل بيان أو إشارة يمنع" 

ر مقدار العناصاسية و النوعية الأسالتركيبة و  سيما حول الطبيعة و لاذهن المستهلك 

                                                           

، ج ر ،   يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،  5990يونيو  50المؤرخ في  95-90قانون رقم ال - 1 
،  00، ج ر ، ع  5959غشت  52المؤرخ في  90-59، م م بالقانون 5990يونيو  57، الصادرة بتاريخ  05ع 

 . 5959ت غش 51الصادرة بتاريخ 
، مذكرة ماستر في الحقوق تخصص  الإشهار التجاري و حماية المستهلكحنان بن عتسو و علجية بوشيبان ،  - 2 

 . 51، ص  5951-5957القانون العام للأعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة بجاية ، 
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ية و منشأ الكمو  ،التناول و تاريخ الإنتاج وتاريخ الحد الأقصى للاستهلاك الأساسية وطرق
من خلال هذه المادة نفهم أن المشرع الجزائري حظر كل إشهار ، و " أو مصدر المنتوج

 تضليلي يجعل المستهلك يقع في غلط حول عناصر المنتوج بخصائصه و طبيعته 
من  الإشهار الذي ،هأنعلى ما سبق ذكره يمكن تعريف الإشهار المضلل على بناء و 

أو  تعلقة بالسلعى ذلك حول العناصر المإليمكن أن يؤدي  أوشأنه تضليل المستهلك 
  .1الخدمات أو المتعلقة بالمعلن 

 ثانيا : تعريف الاشهار التضليلي من الناحية الفقهية 
ثم  سي،نلقد أورد الفقه عدة تعريفات للإشهار المضلل نذكر منها تعريف الفقه الفر 

 تعريف الفقه المصري تباعا .
كل إشهار يؤدي يرى جانب من الفقه الفرنسي الإشهار المضلل على أنه : "  -5

بعض العناصر في خطاب  إلى التأثير في المستهلك من خلال حذف أو اسقاط
يتضح من خلال هذا التعريف أن الاشهار المضلل يهدف إلى حيث  الأسعار "،

لم  ، غير أن هذا التعريفالمستهلك على نحو يدفعه للتعاقد التأثير على إرادة
خلال حذف أو إسقاط بعض العناصر  يبين أن التأثير الواقع على المستهلك من

 نتيجة لبث معلومة مضللة .
أما الفقه المصري فقد عرفه جانب منه على أنه : " الإشهار الذي يكون من  -5

لك من ذخداعه و مستقبلا إلى شأنه خداع المستهلك أو يمكن أن يؤدي إلى 
 ." ذاتها و إنما تؤدي إلى الخداع خلال ادعاءات أو تأكيدات ليست كاذبة في

 يقة تؤدي إلى تضليل كما عرف أيضا على أنه : " كل إشهار يتم عرضه بطر 
من شأنها أن تؤدي إلى تضليل المخاطبين به أو المنافسين على نحو قد يلحق 

 ضررا بمصالحهم الاقتصادية ".
الملاحظ من خلال هذه التعاريف أن الإشهار المضلل يرتكز على نص التضليل و 

تدفعه  هأوهام في ذهنخداعه من خلال زرع شكوك و تهلك و تغليط المسالذي في محاولته 

                                                           

 ، أطروحة دكتوراه في الحقوق ، تخصص الجزائري حماية المستهلك من الإشهار المضلل في القانونسارة عزوز ،  - 1 
 . 00، ص  5957،  5قانون الأعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر باتنة 
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ألفاظ لكنه يصاغ في عبارات و المضلل لا يتضمن بيانات كاذبة و  كما أن الإشهار ،للتعاقد
 كذا الإضرار بالمنافسين .و  قد تؤدي إلى خداع المستهلك 

من  الاشهار الذيبناء على ما سبق ذكره يمكن تعريف الاشهار المضلل على أنه و 
حول العناصر المتعلقة بالسلع أو  ،شأنه تضليل المستهلك أو يمكن أن يؤدي إلى ذلك

 .1الخدمات أو المتعلقة بالمعلن 
 الثانيالفرع 

 صور الاشهار التضليلي
للإشهار ثلاث صور  95-90من قانون  51أورد المشرع الجزائري في نص المادة 

لمفضي إلى ، الإشهار ا(أولاالإشهار المفضي للبس نتطرق له ) التضليل و التي تتمثل في
 ( .ثالثا( و أيضا الإشهار المضخم )ثانياتضليل )

  الإشهار المفضي إلى اللبسأولا : 
عتبر إشهارا غير ي 2 95-90من قانون  5الفقرة  51طبقا لما ورد في نص المادة 

تؤدي إلى اللبس مع بائع آخر شرعي و منوع لا سيما إذا كان يتضمن عناصر يمكن أن 
 و الملاحظ أيضا أن المشرع من خلال ،أو منتوجاته أو خدماته أو نشاطاته إشهارا تضليليا

ال حدوثه في راض أو احتمفتون الوقوع في لبس فعليا بل مجرد اهذه الفقرة لم يشترط أن يك
لمفضي الاشهار ا تظهر من خلال ما يولّده نوع من الاشهارالعلة في حظر هذا الالمستقبل، و 

، حيث يقدم على شراء ما لم يعتمده فعلا ن المستهلكزرع أوهام في ذهإلى لبس من شك و 
 .3من سلع و طلب خدمات أو يتعاقد مع من لم ينوي التعاقد معه

الاشهار التضليلي المفضي إلى لبس بالإضافة إلى تكريس نزاهة  رقام المشرع بحظ
أو  جالمتعلقة بتقليد العلامة أو المنتو و  ،قتصاديينجارية بين الأعوان الاالت الممارسات

يظهر هذا النوع خاصة في المحاكاة التدليسية للعلامة قتصادي منافس، و شعار عون ا
في ذهن المستهلك بين المنتجات الممهورة بعلامتين الأولى  لبسما يخلق ، التجارية

                                                           

 00سارة عزوز ، مرجع سابق ، ص  -  1 
 سابق .المتعلق بالممارسات التجارية، مرجع  ،95-90من القانون رقم  5-51لمادة ا - 2 
ص ، مذكرة ماستر في الحقوق تخص حماية المستهلك من الاشهار المضلل في التشريع الجزائريدي خضرة ، سعي - 3 

 . 57، ص  5959-5950قانون خاص ، كليوة الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ، 
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ل ضمن هذا النوع الإشهار ن أن يدخك، كما يم1مة المقلدة العلامة الأصلية و الثانية العلا
 باعتباره يؤدي إلى اللبس . 2،المقارن

  الإشهار المفضي إلى التضليل :  ثانيا
السالف الذكر نستنتج أنه  3 95-90القانون  نم 5الفقرة  51من خلال نص المادة 

ستقبلا إلى يؤدي مأن يكون الإشهار من شأنه أن لا يشترط أن يقع التضليل فعلا بل يكفي 
الصورة ينطلق من مضمون من ثمة فإن تحديد مدى انطباق هذه تضليل المستهلك، و 

ة في ذلك تكريس لحمايلنظر عن النتائج الفعلية للإشهار، و محتواه بغض االإشهار و 
 . 4المستهلك 

ستهلك لبسا في ذهن الملمعلومات المقدمة تخلق الأن عنصر التضليل يكمن في كون  
ن يمكن أن تعود عليه ميؤدي إلى الغلط في طبيعة المنتوج أو الخدمة أو في مميزاتها أو 

 . 5دفعه إلى الإقدام على الشراءمنفعة باقتنائها حيث ت
بين الممارسات المضللة  في نفس الاتجاه على أنه من 6ذهب المشرع الفرنسيقد و  

ها أو التعريف ب نأ، ما يعتقده المهني من خصائص السلعة أو الخدمة المقدمة للمستهلك
السكوت عن مدى المسؤولية العقدية للمهني أو عدم التطرق للحقوق التي يتمتع بها 

 المستهلك كالحق في العدول .
 قم     ر  في نفس السياق نصت عليه قواعد إعلام المستهلك في المرسوم التنفيذيو 

تعمال ، حيث منعت اسسابق الذكر والمتعلق بكيفيات وشروط إعلام المستهلكال 50-071

                                                           

،  5995،  5ة القضائية ، المحكمة العليا ، ع، المجل مساهمة القضاء في حماية العلامة التجاريةنذير بيوت ،  - 1 
 . 02-00ص ص 

مزايا  طريق المقارنة ، أي ابراز الإعلان المقارن معناه قيام المعلن المنتج ، الموزع ، البائع بالدعاية لمنتجاته عن - 2 
 السلعة المعلن عنها مقارنة بعيوب غيرها من السلع المنافسة .

 ،المتعلق بالممارسات التجارية ، المرجع السابق . 95-90رقم من القانون  5-51المادة  - 3 
 . 70سارة عزوز ، مرجع سابق ، ص  - 4 
، مجلة الإجتهاد القضائي  المضللة حماية المستهلك من الاشهارات الكاذبة أوسلاف عزوز و محمد حمداني ،  - 5 

 . 510، ص  5957، أفريل  50، ع  0، جامعة محمد خيضر بسكرة ، مج 
6  - Article L121-2 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016  relative à la partie législative du 

code de la consommation , JORF n ° 0064 du 16 mars 2016 abrogé par l’article n° 3 de l’ordonnance 

n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transportant la directive 2019-2161 du parlement européen et du 

conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles 

de l’Union en matière de protection des consommateurs , JORF, n° 0298 du 23 décembre 2021 . 
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ن م رسم وكل أسلوب للإشهار سمية خيالية أو كل طريقة تقديم أوكل بيان أو إشارة أو ت
اسية سالنوعية الأالتركيبة و لا سيما عن الطبيعة و  ،شأنه إدخال لبس في ذهن المستهلك

 ،ستهلاكلحد الأقصى للاتاريخ انازل وتاريخ الإنتاج و التطريقة ومقدار العناصر الأساسية و 
المنشأ أو مصدر المنتوج ، كما يمنع كل بيان يرمي إلى التمييز المفرط للمنتوج والكمية و 

 . 1على حساب منتوج مماثل آخر 
واجه المشرع فيها من بين القوانين التي  2المتعلق بالعلامات  90-90يعتبر الأمر 
 علامةالستثناة من التسجيل كمنه على الرموز الم 7حيث نصت المادة  ،تضليل المستهلك

منه ، إذ أن وضع  0و  2، و الشيء الذي يهمنا في هذا المجال هو نص الفقرتين تجاريةال
ذا بأن يتخيّل أن ه ،هذه الرموز في المنتجات أو الخدمات من شأنه تضليل المستهلك

ة المستخدمة لهذه المنتجات أو قد لقت رقابة أو دولالالمنتوج أو الخدمة تم إنتاجها في 
موافقة هيئات أو منظمات معينة إلا إذا حصل الترخيص الذي هو بمثابة دليل على مصداقية 

ستهدف المشرع حماية المستهلك من أي تضليل قد ، و في كلتا الحالتين ا3هذه الرموز
 .وج أو الخدمةعريف أو خصائص المنتبخصوص ت ،يحدثه الرمز المشكل للعلامة

 الإشهار المضخم: الثالثالفرع   
حكام هذا طبقا لأقتصاديين، و المشرع تصدى للأعوان الانلاحظ في هذه الصورة أن 

قدرتهم  ن بإشهار لا يناسب، الذين يقومو 4 95-90من القانون رقم  0الفقرة  51المادة 
لتوازن ايرجع لتأثيرها على الاستقرار و  شهارالا ب في حظر هذا النوع منالسبالحقيقية، و 

ينجر عنها من تذبذب في الأسعار وهز لثقة ما بين عمليتي العرض و الطلب، و 
سأل في يالمتوفرة المعلن عنها،  العون الاقتصادي عن الكمية نفي حالة إعلاالمستهلك، و 

ا عبر يعلن عنهي تلك التي يكثر ف شهارهذا النوع من الاحالة تنفيذه لما أعلن عنه، و 
 الإشهار مضخم بطريقة لا يمكن فيهاكان ، فينعكس توازن السوق في حالة ما إذا الشبكة

                                                           

 ، مرجع سابق .علام المستهلكالمتعلق بشروط و كيفيات إ 071-50من المرسوم التنفيذي  09المادة  - 1 
يوليو  50، الصادرة بتاريخ  00، ج ر ، ع  يتعلق بالعلامات،  5990يوليو  50المؤرخ في  90-90الأمر رقم  - 2 

5990 . 
، مذكرة ماستر حقوق  الإلكتروني من الإشهار الكاذب و المضللالحماية القانونية للمستهلك محمد ولد أحمد ،  - 3 

 .01، ص 5950-5951وزو ، اولود معمري تيزي م ةتخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامع
 ،المتعلق بالممارسات التجارية ، المرجع السابق . 95-90من القانون رقم  0الفقرة  51المادة  - 4 



 الإطار المفاهيمي للإشهار التضليلي                                                    الأول الفصل 

 

 

14 

من ثم ، و حو الذي يوحي به إشهارهى النللمعلن تغطية الطلبات من السلع و الخدمات عل
يقل العرض بالمقارنة مع الطلب مما يؤدي إلى عجز السوق عن تلبية حاجيات المستهلك 

 .1ع ذلك من ارتفاع للأسعار و ما يتب
 ارتخفيض المصطنع للأسعاليعد الإشهار المضخم من الوسائل التي تستعمل في و 

قصائهم من السوق ثم الانفراد بالاقصد إلحاق الخسارة بالمنافسين و  منع المشرع ، و 2حتكارا 
المتعلق  90-90من الأمر رقم  0الجزائري هذا النوع من الممارسات بموجب المادة 

 . 3لمنافسة المعدل و المتمم با
، أن الحكم على إشهار ما بالتضخيم يلتزم فيه توافر  0في فقرتها  51أوردت المادة 

 :  و هما 4 شرطين
   أولا : يجب أن يتضمن الإشهار عرضا معين لسلع أو خدمات

وفر تقتصادي في الإشهار المدة التي تقد يكون العرض محددا كأن يذكر العون الا
، فطريقة العرض مطلقةن باستعمال مصطلحات عامة و ، أو يكو السلعة أو الخدمةفيها 

لى مدى كما يعد معيار للحكم ع ،ا الإشهارذتجعل المستهلك يتخذ قرارات تناسب تقديره له
 .بعد الوقوف على قدراته الحقيقية رسه العون الاقتصادياالتضخيم الذي م

عن توفير السلع أو ضمان الخدمات التي يجب تقديمها ثانيا : عجز العون الاقتصادي 
 ع ضخامة الإشهار معادة بالمقارنة 

                                                           

 . 51، مرجع سابق ، ص سعيدي خضرة - 1 
حتكار في مجال حماية المستهلك انفراد شخص أو عدة أشخاص بالقيام بنشاط إقتصادي معين سواء في يقصد بالا - 2 

وبة على نحو طلتوزيعها دون منافسة و أيضا الانفراد بأداء خدمة معينة مالسيطرة على انتاج سلعة أو عرضها، و البيع أو 
 . 77قتصاد . سارة عزوز ، مرجع سابق ، ص يؤدي بالإضرار بالا

جويلية  59درة بتاريخ الصا 00، ع ، ج ر المتعلق بالمنافسة،  5990يوليو  50المؤرخ في  90-90الأمر رقم  - 3 
، م 5991يوليو  5، الصادرة بتاريخ  00، ع ، ج ر 5991يونيو  52في المؤرخ  55-91، بالقانون رقم ، م م5990

 . 5959غشت  51، الصادرة بتاريخ 00، ع ، ج ر 5959غشت  52المؤرخ في  92-59م بالقانون رقم 
، رسالة الماجستير  الحماية المدنية للمستهلك من خلال قواعد الممارسات التجاريةمحمد عماد الدين عياض ،  - 4 

 . 529-500، ص ص  5990-5992في القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 
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لك ، حيث يتبيّن لنا أن العون الاقتصادي لا يمفي هذه الصورة يتضح لنا التضليلو 
طابق غير مالسلع يناسب العرض الذي قدمه، ويكون هذا العرض ضخما مخزونا كافيا من 

 .للحقيقة
عجز العون المشرع الجزائري لم يشترط  ،أعلاه 0الفقرة  51الرجوع لنص المادة بو 

يكفي لذلك أن تكون قدرات هذا الاخير وقت صدور الإشهار لا و  ،فعلياالاقتصادي 
تبار علجلبهم دون الأخذ بعين الا بها تهلكينالمس مع القدرات التي يحاول إيهام تتناسب

تقدير  سوء يكفي توفرفي هذه الصورة و ، لعون مستقبلاأن يكون عليه اكن مللوضع الذي ي
يكون  لأنه يفترض أنالعون الاقتصادي و من ثم فلا يشترط أن يكون التضخيم مقصودا 

 .1متخصص 
خطر  شكله منت اعليه فالمشرع الجزائري حظر كل صور الإشهار المضلل و هذا لمو 

 سوق .بالمنافسة النزيهة في ال ن الاقتصادي بما في ذلك المساسو يلحق بالمستهلك و الع
الإشهار التضليلي يبدو من خلال الذي يعد صورة من إن الإشهار المضخم و عليه فو 

ما  خيرهذا الأ لكونما تقدم أنه تطبيق من تطبيقات صور الإشهار المفضي إلى اللبس 
 ته .بوفر ريف المنتوج بكميته أو لى تضليل المستهلك بتعهو إلا بيانات تؤدي إ

 
 الثانيالمطلب                                 

 تمييز الإشهار التضليلي عن بعض المفاهيم المشابهة له       
يتميّز الإشهار التضليلي عن باقي النظم القانونية الأخرى المشابهة له و المعروفة 

ار شهفي القواعد العامة و لهذا قسمنا هذا المطلب لثلاث فروع ، نتطرق فيه لتمييز الإ
ستغلال الالتمييزه عن التدليس و ( ثم الفرع الأول) المقارن فيالتضليلي عن الإشهار الكاذب و 

 .(الثالثلفرع ا) أخيرا  لتمييز الإشهار التضليلي عن جريمة الخداع فيو  (الفرع الثاني) في
 تمييز الإشهار التضليلي عن الإشهار الكاذب و المقارن:  الفرع الأول

                                                           

 . 71سارة عزوز ، مرجع سابق ، ص  - 1 
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لإشهار ( من ثم تمييز اأولاتمييز الإشهار التضليلي عن الإشهار الكاذب ) إن ذلك يقتضي
 ( .ثانياالتضليلي عن الإشهار المقارن )

 أولا : تمييز الإشهار التضليلي عن الإشهار الكاذب
هو و  ،ما هو عليه في الواقع الكذب في للغة العربية هو الإخبار عن الشيء بخلاف

منه و ،  1 واقع بخلاف الكذبالبالواقع أي مطابقة الكلام خبار بعكس الصدق الذي هو الإ
 .2 " ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينقوله عز وجل : " 

الإعلان الكاذب هو الذي يتضمن بيانات كاذبة كليا أو جزئيا بينما الإعلان المضلل 
يشتركان  لكن ،راج المتلقييصاغ بطريقة تؤدي إلى استدبة و لكن لا يتضمن بيانات كاذ

 ،ي نفس الأثر السلبي على المستهلك، وذلك أن العبرة ليست بمضمون ومحتوى الإعلانف
نما بالأثر الذو  لحقيقة أو ان الإعلان متضمن ا، سواء كي يرتبه على المتلقي و هو تضليلها 

ي كلتا ية سيؤدي إلى تضليل المستهلك ففي النها ، وهذا، و لكن بصياغة سيّئةغير الحقيقة
 .3الحالتين 

يعد الإشهار كاذبا عندما يقوم المعلن بتقديم معلومات غير صحيحة البتة عن 
، كالادعاء بأن السلعة أو الخدمة قد حصلت على أو المؤسسة التي تسوقه المنتوج

 ةالمختص اتموافقة جهات رقابية رسمية أو خاصة أو على تصاريح من السلط
 دون أن يكون ذلك صحيحا .

ن و  ،متيازات مغريةمه بأسعار أو اأو الإعلان على أن منتجا أو خدمة سيتم تقدي ا 
وقت الكافي ال لكين إلى الإقبال عليه دون أن يترك لهمهكميته محدودة لدفع المست

ة ي، و يتمثل الكذب في الإعلان عن سلعة أو خدمة ذات نوعللمقارنة مع غيرها
نوعية  إلا علىو لكن المتدخل لا يتوفر  ،رائهتغري المستهلك بش و جودة عالية

                                                           

ماجستير في القانون الخاص ، رسالة  حماية المستهلك من الإشهار التجاري الكاذب أو المضللفاتح بن خالد ،  - 1 
 .05، ص  5952-5950،  5، تخصص قانون الأعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة سطيف 

 . 055سورة التوبة الآية  - 2 
عنوان ، مداخلة في الملتقى الوطني بار التضليلي و المفاهيم المجاورةمفهوم الإشه، سامية حساين و سعيد أوصيف - 3 

س ، ، جامعة امحمد بوقرة بومردايلي و أثره على المستهلك و السوق، كلية الحقوق و العلوم السياسيةالإشهار التضل
 . 59، ص  5950ديسمبر  09المنعقد يوم 
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ايا كذلك التنويه عن مز مشابهة و لكن ليست هي المشهر لها، و أقل جودة أو سلع 
 .1لتلك السلع أو الخدمات و السكوت عما يعتريها من عيوب تعدم تلك المزايا 

بين  نطقة وسطىفي الأخير نستخلص مما قيل أن الإشهار التضليلي يقع في م
لكن اذب و كل إشهار كاذب هو تضليلي و الإشهار المشروع و الإشهار الك

درجة ختلاف بينهما في الإذن الا، تضليلي ليس بالضرورة إشهار كاذبال شهارالإ
 .2ليس في الطبيعة و 

 المقارن: تمييز الإشهار التضليلي عن الإشهار  ثانيا
دمات مؤدي خ ببثه صانع أو موزع أو الذي يقوميعرف الإشهار المقارن بأنه الإشهار 

قارن بموجبه بين السلع و الخدمات التي يعرضها هو و بين تلك التي يعرضها منافس آخر 
اته أو ج، بغرض إقناع المستهلكين بأفضلية منتبل للتعيين في الرسالة الإعلانيةمعيّن أو قا

ع أو المستورد أو الموز المنتج المعلن أو خدمات غيره أو أن يقوم خدماته عن منتجات و 
 راز مزايا السلعة ، المعلن عنها و مقارنتها بعيوباية لمنتجاته عن طريق المقارنة لإببالدع

غيرها من السلع ، فالإشهار المقارن هو ذلك الأسلوب الذي يسعى من خلاله المعلن إلى 
ل أفضل ن ستكون بشكإقناع الزبون بأن الفائدة التي سيتحصل عليها أو الخدمة محل الإعلا

 . 3 من تلك التي سيحصل عليها من سلعة أو خدمة أخرى منافسة
من قانون الإشهار لسنة  05و قد منع المشرع الجزائري الإشهار المقارن بنص المادة 

5000 4 . 
ه يهدف ي أنو بالتالي نستنتج و نرى أن الإشهار المقارن يشبه الإعلان المضلل ف

ي أن غاية أو هدف كلا الإشهارين هو السعي إلى تفضيل وخداعه أإلى إيهام المستهلك 
 : ن يختلفان في بعض النقاط التاليةالسلعة أو الخدمة المعلن عنها لك

                                                           

 . 512محمد حمداني و سلاف عزوز ، مرجع سابق ، ص  - 1 
نون ، مذكرة ماستر في القا حماية المستهلك من الإشهار التجاري التضليلي، أميرة صديقي و فلة رميساء طالب - 2 

 . 51تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أكلي محند الحاج البويرة ، د ت  ، ص 
قراءة قانونية في  –حماية المستهلك من جريمة الإشهار التجاري المضلل الكاذب لامية طالة و كهينة سلام ،  - 3 

،  0، ع  0، مجللة الرسالة للدراسات و البحوث الإنسانية ، جامعة العربي تبسي ، تبسة ، مج ظل التشريع الجزائري 
 . 501، ص  5955سبتمبر 

، أطروحة دكتوراه في العلوم ،  دراسة مقارنة –قتصاد السوق المستهلك في ظل حماية أمن ا، كريمة بركات - 4 
 . 551، ص  5950، تيزي وزو ، وم السياسية ، جامعة مولود معمريتخصص القانون ، كلية الحقوق و العل



 الإطار المفاهيمي للإشهار التضليلي                                                    الأول الفصل 

 

 

18 

يلزم في الإشهار المقارن الإشارة إلى اسم المنافس أو علامته التجارية أو منتجه  -
 في حين لا حاجة لإظهار اسم المنافس في الإعلان المضلل.

هار المقارن لا يستهدف بشكل باشر مصلحة المستهلكين بقدر ما يمس تلك الإش -
 المتعلقة بالمهنيين .

بإمكان كل منهما ار المقارن يمس مصلحة المستهلك ومصلحة المنافس و الإشه -
 يستهدف رفع دعوى حسب المركز القانوني لكلاهما بينما الإشهار المضلل

حماية المستهلك رفع  ر أو جمعياتمكان هذا الأخيمصلحة المستهلك وحده و بإ
 .الدعاوى عليه

يختلف الإشهار المضلل عن الإشهار المقارن في أن المضلل يقوم على استخدام  -
اعة السلعة أو الخدمة المروج وسائل و معلومات تضليلية لخداع المستهلك بنج

، و الضحية هنا هو المستهلك و إلى جانب ذلك يعتمد الإشهار المقارن على لها
مقابل تلك  اتلك المعلومات التضليلية بالمقارنة بين السلعة أو الخدمة التي يقدمه

، و بالتالي يكون الضحية هنا إضافة إلى المستهلك العون التي يقدمها المنافس
 .1الاقتصادي 

 الثانيالفرع 
 الاستغلالز الإشهار التضليلي عن التدليس و تميي
ي ، و بالتالي فهما يختلفان فعيوب الإرادةستغلال عيبان من يعتبر التدليس والا

، لذلك سنتطرق لتمييز الإشهار التضليلي عن ومهما عن مفهوم الإشهار التضليليمفه
 .( ثانياستغلال )ثم لتمييزه عن الا (أولاالتدليس )

 : تمييز الإشهار التضليلي عن التدليس أولا

                                                           

 .50أوصيف، مرجع سابق، ص  سامية حساين و سعيد - 1 
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حيل و الخداع لإيهام الشخص بغير الحقيقة باللجوء إلى ا هعرّف الفقهاء التدليس بأن
، أو هو استعمال الحيل قصد إيقاع المتعاقد الآخر في غلط يحمله لحمله على التعاقد

 .1على التعاقد 
و في حالة ثبوت التدليس يعطى للمدلس عليه الحق في رفع دعوى إبطال العقد لعيب 
شاب إرادته كما يمكنه رفع دعوى تعويض عما أصابه من ضرر وفق لقواعد المسؤولية 

 .2التقصيرية 
من القانون المدني  17و  10و لقد نص المشرع الجزائري عن التدليس بنص المادتين 

على أنه : " يجوز إبطال العقد للتدليس  5في فقرتها  10المادة ، حيث تنص 3الجزائري 
ها من الجسامة بحيث لولاإذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه ، 

لما ابرم الطرف الثاني العقد " ، و حسب الفقرة الثانية من نفس المادة فإن التدليس يكفي 
بسة إذا ثبت أنها بلغت حدا من الجسامة بحيث لولاها لما لقيامه مجرد كتمان واقعة أو ملا

 أبرم المدلس عليه العقد .
من القانون المدني الجزائري أحكام التدليس الصادر من الغير  17كما بيّنت المادة 

فلا يبطل ما لم يثبت المتعاقد المدلس عليه أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من 
 .لتدليسهذا االمفروض حتما أن يعلم ب

كما  4 مادي موضوعي و الثاني معنوي نفس ، الأولو يقوم التدليس على عنصرين
 يلي : 

                                                           

لية دراسة تحلي –جوانب حماية المستهلك من أشكال الإعلان المضلل بشاير عبد الله السماوي و عواطف زرارة ،  - 1 
، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ،  في شأن حماية المستهلك 0202لسنة  51في أحكام القانون الإتحادي رقم 

 . 5900، ص  5955، جوان  0، ع  1، مج  5جامعة الحاج لخضر بايتنة 
 550، ص  5955، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر ،  ظرية العامة للعقدالإلتزامات النعلي فيلالي ،  - 2 
. 
، صادر بتاريخ  71، ج ر ، ع  يتضمن القانون المدني الجزائري 5072سبتمبر  50مؤرخ في  21-72الأمر رقم  - 3

يونيو  50بتاريخ ، صادر  00، ج ر ،ع  5992يونيو  59مؤرخ في  59-92، م م بالقانون  5072سبتمبر  09
 .5997ماي  50، الصادرة بتاريخ  05، ج ر ،  5997ماي  50المؤرخ في  92-97، و م م بالقانون  5992

، مذكرة ماستر تخصص قانون أعمال  الآليات القانونية لحماية المستهلك من الإشهار المضللإيمان بن نجمة ،  - 4 
 . 50، ص  5955-5959، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أحمد درارية أدرار ، 
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بمعنى استعمال طرق احتيالية لإيقاع العنصر المادي الموضوعي :  -5
 المتعاقد في غلط .

و يكون عن طريق نية التضليل للوصول إلى  العنصر المعنوي : -5
 التضليل و الخداع فلا يقوم التدليس .غرض غير مشروع فإذا لم تقع نية 

ول أن هناك نقاط تقارب كما يوجد و حسب ما تطرقنا إليه سابقا يمكننا أن نق
ن ع اختلاف بين الإشهار التضليلي مع التدليس، بحيث يشترك كل منهما سلوك إيجابي

ر ا، و المتمثل في الكتمان الإشهالحيل كما يرتكزان على سلوك سلبيطريق اللجوء إلى 
هذا فقد ، و لى التعاقدقاع المتعاقد في الغلط و دفعه إلمن أجل إيطريق الترك لالمضلل 

اعتبر القضاء الفرنسي كل ما يلحق بالمستهلك من كذب و تضليل بأنه عبارة عن تدليس 
، كما بينا سابقا يشترط فيه وجود عقد ولا يشترط ذلك في الإشهار المضلل على الرغم 

 .1 التعاقدية للإشهار التجاريمة من القي
 لمضلل او ينتج عن ذلك أنه من الصعوبة إثبات التدليس بالمقارنة مع إثبات الإشهار 

 
  ستغلالالا: تمييز الإشهار التضليلي عن  ثانيا

وى نتفاع من الطيش البيّن أو الهالا على أنهستغلال الايعرّف الأستاذ علي فيلالي 
، و عليه فإن للاستغلال عنصران 2بغرض دفعه إلى إبرام العقد الجامح الذي يعتري المتعاقد

 : 3و هما 
 بموجب العقد و بينختلال بين ما يحصل عليه المتعاقد : و هو ا عنصر مادي -5

 لتزامات .ما يتحمله من ا
ستغلال المتعاقد للضعف النفسي و يكون عن طريق ا : عنصر نفسي )معنوي( -5

 و الهوى الجامح .للمتعاقد معه نتيجة الطيش البيّن 

                                                           

 . 559فاتح بن خالد ، مرجع سابق ، ص  - 1 
 . 525علي فيلالي ، مرجع سابق ، ص  - 2 
 . 555فاتح بن خالد ، مرجع سابق ، ص  - 3 
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من  05و  09ستغلال بموجب المادتين نص المشرع الجزائري في أحكام الا و قد
 .1القانون المدني الجزائري 

و يتشابه الإشهار التضليلي مع الاستغلال حيث يستخدم المعلن الإشهار بمختلف " 
نفسية  علىصور الحث على الاقتناء ، غير أن هذا الأسلوب التسويقي من شأنه التأثير 

عنها  نفسي تغري المتعاقد فينتج ينتج عنها ضعف لمستهلك فيفعل ما يدرج من إشهارا
،  تغلالسلإشهار التضليلي جميع العناصر الا، و بالتالي يوجد في ا"ختلال توازن العقد ا

حيث يختلف كل من النظامين السابقين ، بحيث يقون نظام الاستغلال على نظرية الضعف 
يقع فيه المتعاقد و مسألة إثبات أمر صعب بينما الإشهار التضليلي لا يهتم  النفسي الذي

ر في هتمامه على مدى صدق الإشهالمتلقي الرسالة الإشهارية فيوجه ابالعنصر النفسي ل
  .2حد ذاته بعيدا عن التأثير النفس الدي قد يحدثه 

 تمييز الإشهار التضليلي عن جريمة الخداع: الثالثالفرع 
الخداع يعرف بأنه القيام بأعمال و أكاذيب من شأنها إظهار الشيء على غير حقيقته 

غير  الخدمة يظهر على نيات و أساليب قد تجعل المنتوج أو، فإن الإشهار بما فيه من تق
حقيقته و من ثم يجب وضع تمييز بين الخداع و الإشهار التضليلي كما نصت المادتين 

عن الخداع ، فيكون محله سواء في طبيعة  3بات الجزائري من قانون العقو  009و  050
المنتوج أو في مصدر البضاعة أو بينهما إذا عناصر الخداع يجب أن توافر العناصر 

، و قد يختلف الإشهار التضليلي مع جريمة الخداع في بعض 4المطلوبة في جريمة الخداع 
  النقاط و يختلفان من جهة أخرى و سنوضح هذا كما يلي :

                                                           

لتزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في امن ق م ، م م  : " إذا كانت  21-72رقم  الأمرمن  09تنص المادة  - 1 
 لتزامات هذا المتعاقد " .اة  أن يبطل العقد أو أن ينقص النسب
عدم الإخلال  09من ق م ، م م  : " يراعى في تطبيق المادة  21-72الأمر رقم من  05و قد نصت المادة  -   

 بن في بعض العقود " .بالأحكام الخاصة بالغ
 . 59أميرة صديقي و فلة رميساء طالب ، مرجع سابق ، ص  - 2 
المؤرخ في  90-59، م م ، بالقانون  يتضمن قانون العقوبات، 5000جويلية  1المؤرخ في  522-00الأمر رقم - 3 

 . 5959أفريل  50، الصادرة بتاريخ  52، ع ، ج ر5959أفريل 51
لقانون دراسة معمقة في ا –محمد بودالي ، حماية المستهلك في القانون المقارن لدراسة مقارنة مع القانون الفرنسي  - 4 

 . 590، ص  5990الجزائري ، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ، د ط ، مصر 
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ظهر ، بمالمنتوج أو الخدمة المعلن عنهايهدف الإشهار الكاذب أو المضلل إلى إظهار 
 ، فالخداع قد يستعملرها الحقيقي و هذا هو عين الخداعقد لا يكون بالضرورة هو مظه

تضليل من أجل خلق مظهر المنتوج أو الخدمة قد لا يكون صادقا، وتجريم كل الكذب و ال
 مستهلك .ى حماية المنها يهدف إل

اع كونهما ينصان على كما أن كل من الإشهار المضلل أو الكاذب يتفق مع الخد
 المستهلك .المتعاقد أو 

عقد ، و هذا لقيام جريمة الخداع أن يكون هناك و يختلفان من خلال أنه يتطلب 
الأمر غير مشروط في الإشهار التجاري الكاذب أو المضلل على الرغم من القيمة 

 .1لتي يتمتع بها الإشهار التعاقدية ا
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 550فاتح بن خالد ، مرجع سابق ، ص  - 1 
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 المبحث الثاني                            
 محل و عناصر الإشهار التضليلي

( ثم  الأول المطلب) في  محل الإشهار التضليليسنتطرق في هذا المبحث، لدراسة 
 . (الثاني المطلب) في لعناصره

 الأولالمطلب                                     
 محل الإشهار التضليلي

إلا  ،التضليل في الإشهار التجاريتتعدد العناصر التي يمكن أن ترد على أساليب 
مع الغش و التضليل و التدليس ، أن التشريعات المتعددة أشارت إلى بعضها من أجل ق

سنحصرها بهذا المطلب من خلال فرعين و عليه سنتطرق لدراسة التضليل المتصل و 
ثم للتضليل الخرج عن ذات السلع و الخدمات ( الفرع الأول) فيبذات السلع و الخدمات 

 (.الفرع الثاني) في
 التضليل المتصل بذات السلع و الخدمات : الأولالفرع 

و عليه سنتطرق في هذا الفرع لدراسة التضليل المتصل بالعناصر الجوهرية للمنتوج  
 .(ثانيا)ثم التضليل المتصل بالعناصر الثانوية للمنتوج ( أولا)

  اصر الجوهرية للمنتوج نالتضليل المتصل بالعأولا : 
 التضليل المتصل بتوفر السلع و الخدمات -5

 بخصوص وجود المنتجات لتحقيق التضليل نكون أمام حالتين : 
الحالة الأولى ، تتحقق بعدم وجود تلك المنتوجات تماما ، في حين أن الحالة الثانية 

تلاف خة عن تلك المعلن عنها ، فيكون الا، تتوفر المنتوجات و لكن بطريقة و صورة مغاير 
في مواصفاتها الجوهرية التي تحد القيمة الحقيقية للمنتوج المعلن عنه و الذي انجذب إليه 

فاق تالحالة التي تعتبر غير مطابقة للاالمستهلك و أقدم على قرار التعاقد ، و في هذه 
يرتبط التضليل بطبيعة ذاتية أو حقيقة الشيء ، و قد يقع على عنصر واحد أو أكثر من 

 أو المنتوج محل الإشهار و ها ما يحث المستهلك للإقبال عليها .  لخدمةاعناصر 
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و يتحقق التضليل فيهذا الوضع بتحديث تغيير كبير و جسيم في خصائص المنتوج 
مما يغير طبيعته و الغرض المنشأ من أجله ليجد المستهلك نفسه في جهة و المنتوج الذي 

الإشهار عن بيع أثاث على أنه مصنوع من خشب ده في جهة أخرى و مثال على ذلك أرا
 غطى برقائق خارجية من خشب الجوز الجوز كامله إلا أنه مصنوع من خشب أقل جودة و م

ل معروض منز  المرتبط بخدمات موجودة كأن يتم الإعلان عن ليلأما فيما يتعلق بالتض
نزل قد تم بيعه أن المللبيع فيه مواصفات مغرية ، و عندما يتصل الراغب بشرائه يبلغ له ب

 .1بلحظات و بعدها يتم عرض منازل أخرى له بمواصفات مشابهة 
تهلاك سجيب المنتوج للرغبات المشروعة للاو لهذا أوجب المشرع الجزائري أن يست

المتعلق بحماية  90-90من القانون  55فيما يتعلق بطبيعته ، و هذا ما تأكده المادة 
 .2المستهلك و قمع الغش 

          من القانون رقم 0في الفقرة  51قد نص المشرع الجزائري بموجب المادة كما 
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل و المتمم السالف الذكر  90-95

، حول انتقاء توفر السلع أو الخدمات على أنه يعتبر إشهار غير شرعي و ممنوع كل 
ض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون الاقتصادي لا إشهار تضليلي : " يتعلق بعر 

يتوفر على مخزون كافي من تلك السلع و لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها 
 .3عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار" 

من القانون رقم  0و  5الفقرة  01و من ناحية أخرى ، فقد نص المشرع في المادة 
من قانون العقوبات ، كل  050بات المنصوص عليها في المادة " يعاقب بالعقو :  90-90

 ستهلك بأية وسيلة أو طريقة كانت حول : ممن يخدع أو يحاول أن يخدع ال

                                                           

بعنوان  ، مداخلة في الملتقى الوطنيمفهوم الإشهار التضليلي و المفاهيم المجاورة ، كهينة قونان وعقيلة مرشيشي - 1 
الإشهار التضليلي و أثره على المستهلك و السوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة امحمد بوقرة بومرداس ، 

 . 00، ص  5950ديسمبر  09المنعقد يوم 
، ج  المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 5990فبراير  52المؤرخ في  90-90من القانون رقم  55المادة  - 2 

 02، ج ر ، ع  5951يونيو  59المؤرخ في  90-51، م م ، بالقانون  5990مارس  1، الصادرة بتاريخ  52ر ، ع 
 .  5951جوان  50، الصادرة بتاريخ 

المطبقة على الممارسات التجارية م م ، مرجع سابق  المتعلق بالقواعد 95-90من القانون رقم  0الفقرة  51المادة  - 3 
. 
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 .1تسليم المنتوجات غير تلك المعنية مسبقا "  -
 التضليل المتصل بمكونات السلع أو الخدمات-0

يمكن أن تتضمن الرسالة الإشهارية الإشارة إلى مكونات المنتوج غير موجودة أصلا 
تكون فعلا موجودة لكن بكمية مغايرة لتلك المعلن عنها ، و يشار إلى أن التضليل  أنأو 

في المكونات يحدث غالبا في المنتجات الغذائية ، مثل الإعلان عن عصير فاكهة خالص 
، أو الإعلان عن عصير فراولة طبيعي  % 29إلى الصير كانت  مع أنسبة المياه المضافة

من لبن البقر  % 00مع أن المكنات الصناعية كانت تشكل جزءا منه يحتوي على نسبة 
من المواد الدسمة مع أن  % 09المادة الغذائية تحتوي على نسبة  ن، أو الإعلان على أ

، فحسب أو أن يعلن عن خبز ريفي الصنع لا يحتوي  % 09هذه المواد لا تشل سوى نسبة 
على مواد كيميائية مع أ التحاليل قد اثبتت احتوائه على مادة كيميائية من المواد المقاومة 

لتزام بالمطابقة في قانون حماية بالا الصددللفطريات و يمكن ربط الموضوع في هذا 
القانونية  المواصفاتللمقاييس المعدة و  سلع و الخدماتالمستهلك ، و الذي يراد به مطابقة ال

 .2و التنظيمية التي تهم و تميز كل منها على حدا 
المتعلق بحماية المستهلك  90-90من القانون  5في فقرتها  55فبالرجوع إلى الماد 

" يجب أن يلبي كل منتوج معروض قمع الغش السالف الذكر ، نصت على أنه : و 
للمستهلك من حيث طبيعته و صنفه و منشئه و مميزاته  ستهلاك ، الرغبات المشروعةللا

الأخطار عمال و و كمياته و قابليته للاست الأساسية و تركيبته و نسبة مقوماته اللازمة و هويته
 .3الناجمة عن استعماله " 

 071-50من المرسوم التنفيذي رقم  5في الفقرة  09كما نص المشرع بموجب المادة 
المحدد لشروط  كيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك ، على منع التضليل بشأن مكونات 

لوسم العرض أو اأسلوب للإشهار أو  كل : " يمنع استعمالالمنتوج ، عندما نصت على أنه 
بة و التركيلمستهلك ، لا سيما حول الطبيعة و في ذهن اأو البيع من شأنه إدخال لبس 
خ الحد تاريخ الإنتاج  تاريناصر الأساسية و طريقة التناول و النوعية الأساسية و مقدار الع

                                                           

 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، م م ، مرجع سابق. 90-90، من قانون رقم  0و 5الفقرتين  01المادة  - 1 
 . 07و عقيلة مرشيشي ، مرجع سابق ، ص  قونان كهينة - 2 
 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، م م ، مرجع سابق . 90-90من القانون رقم  5-55الماد  - 3 
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عليه فيتضح من خلال هذ ية و منشأ أو مصدر المنتوج "، و ستهلاك و الكمالأقصى للا
ر ه تضليل المستهلك بخصوص العناصالمادة أن المشرع الجزائري يحظر كل إشهار من شأن

 . 1الداخلة في تركيب المنتوج بهذه الصورة من أضرار تمس بأمن و سلامة المستهلك 
 نتظارها النتائج الممكن ا-3

للمنتوج  نثر الممك، الفائدة المرجوة و الفعالية أو الأيقصد بالنتائج الممكن انتظارها
التعاقد مع صاحب على اقتناء المنتوج و  م المستهلك، إذ لا يقدأو الخدمة محل الإشهار

 الخدمة المعلن عنها إلا إذا كان ينتظر هذا المنتوج أو الخدمة نتيجة معينة .
ارها من نتظكن او كثيرة هي الأحكام القضائية في هذا المجال تتصل بالنتائج المم

، العلاج  زنالمنتوج أو الخدمة تتعلق بالأدوية و مستحضرات التجميل ، و أدوات إنقاص الو 
 الطبيعي و الخدمات العقارية و السياسية و التوظيف و غيرها .

كن ، يعتبر إشهارا مضللا بشأن النتائج الممجال الأدوية و المستحضرات الطبية ففي م
انتظارها عن مركب من عناصر طبيعية فقد له آثار مدهشة ضد الآلام الحادة أو الإشهار 

 .2الات الصلع في ح % 599عن مركب فعال بنسبة 
أعلاه بضرورة  90-90من القانون  5الفقرة  55و ألزم المشرع الجزائري في المادة 

ستجابة المنتوجات للرغبات المشروعة للمستهلك في نص : " كما يجب أن يستجيب المنتوج ا
 . 3لرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مصدره و النتائج المرجوة منه " 

 التظليل بخصوص المصدر أو الأصل -0
يتكون لدى مجموع المستهلكين قدر من القناعة حول السلعة أو الخدمة معينة إستنادا 
على تمتعها بدرجة عالية من الجودة وارتباط انتاجها في مكان ما أو بلد معين ، فيكون 

ثال عن و مالمستهلك مدفعا للتعاقد بشأن هذه السلعة بالنظر إلى أصلها أو منشئها ، 

                                                           

 ، مرجع سابق .ق بشروط و كيفيات إعلام المستهلكالمتعل 071-50من المرسوم التنفيذي رقم  5-09المادة  - 1 
 . 550، ص سارة عزوز، مرجع سابق - 2 
 .تعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، م م، مرجع سابقالم 90-90ن من القانو  5الفقرة  55المادة  - 3 
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الإشهار المضلل الإعلان عن ملابس على أنها من صنع فرنسي في حين أنها صنعت في 
 .1هونغ كونغ 

و بذكر ذلك نجد أن المستهلك يميل و بشكل عفوي إلى تفضيل انتاج أو سلعة يكون 
، بحيث يقع على المعلن ضرورة بيان بالتخصص في هذا المجالمصدرها دولة معروفة 

 .2بدقة متناهية و صحيحة و بخلافه يتحمل المسؤولية التامة بذلكمصدر الإنتاج 
من قانون العقوبات على العقاب على الغش في  050في هذا الصدد نصت المادة و 

المتعلق بحماية المستهلك  90-90من القانون  5في فقرتها  55المصدر كما أشارت المادة 
هلك من المشروعة للمست توج للرغباتو قمع الغش السالف الذكر على ضرورة استجابة المن

 .حيث مصدره
   ثانيا : التضليل المتصل بالعناصر الثانوية للمنتوج

 التضليل المرتبط بمقدار أو قياس المنتوجات -5
زن  و الكمية و الو  و الكيلو المقدار  مثل العددهناك عدة تعبيرات عديدة و متقاربة 

خلال  لمنتوج أو الخدمات منيقصد به تحجيم ا، و كلها تحت تعبير واحد هو المقدار تندرج
تى ورد منتائج سلبية رتب هذه العوامل المختلفة آثار و ، و تالكيل، و المقياس أو غير ذلك

، و مثال ذلك قيام دعاية كاذبة عن واقعة لبيع علب البن المطحون بشأنها الكذب أو التضليل
 .أسفر التحقيق أنها ناقصةغرام ثم مسجل على غلافه وزن العلبة بالكامل للكيلو 

المتضمن القواعد المطبقة على  95-90من القانون  0الفقرة  51و تناولت المادة 
، عندما اعتبرت إشهار غير ية التضليل بخصوص مقدار المنتجاتالممارسات التجار 

، في حين أن العون إشهار يتعلق بعرض معين أو خدمات شرعي و ممنوع كل
ي ضمان الخدمات التمخزون كاف من تلك السلع أو لا يمكنه   الاقتصادي لا يتوفر على

مع ضخامة الإشهار ، بالتالي يتحقق التضليل في هذه يجب تقديمها عادة بالمقارنة 
 الحالة بتوافر المنتوج بغير الكمية المعلن عنها .

                                                           

تخصص قانون أعمال ،كلية الحقوق ، مذكرة ماستر  حماية المستهلك من الاشهار التضليليحنان سعودي ،  - 1 
 . 55، ص  5955-5959العلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف المسيلة ، و 
بي الحقوقية ، منشورات الحل دراسة قانونية –علاني التجاري و أثره على المستهلك التضليل الإ، بتول صراوة عبادي - 2 

 . 550، ص  5955، لبنان ، 
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 التضليل المرتبط بطريقة صنع المنتوجات-0
ع بها في الطريقة التي تصنيكمن الدور الكبير في إقبال المستهلك على المنتجات 

خصوصا في مجال المواد الغذائية حيث يفضل المستهلك لطبيعية نها على الصناعية 
للمحافظة على صحته بتجنب الأضرار و ذلك لما تحتويه المنتجات الصناعية من المواد 

، 2ذلك يركزون على ذكر أن منتجاتهم مصنعة طبيعيا ، و لأجل 1 الكيميائية أو الحافظة
من المواد  % 09مثلا تكون شركة صناعة مواد تجميلية على أن منتجاتهم يحتوي على 

 الطبيعية في حين أنه لا يحتوي على أي منها .
و لذلك عندما نكون أمام حالات خداع المستهلك حول طريقة صنع المنتوج محل 

 .3هار إشهار مضللا ذلك الإش يعتبرالإشهار 
 التضليل الخارج عن ذات المنتجات أو الخدمات : الفرع الثاني

  يقع ، أيالمنتوج أو الخدمات محل الإعلان في هذه الحالة لا يرتبط التضليل بذات
( أولا)، مثلا الدافع إلى البيع أو شرط البيع نتطرق لها على عناصر خارجة أو مستقلة عنه

 .( ثانيا) ، أي بصاحب الإشهارمؤهلاتهأو بشخص المعلن و 
  التضليل المتصل بالدافع إلى التعاقد و بثمن المنتوج و بشروط البيع أولا : 

 التضليل بخصوص الدافع إلى التعاقد-5
              يحرص المعلنون على جذب المستهلك متلقي الرسالة الإشهارية بذكر أسباب 

ليه ستثنائية أو ثمن منخفض تعود عالمستهلك بشروط ا، تكمن بأن يحظى و دوافع البيع 
هذا الدافع متصل بأمر خارجي عن بالمنفعة ، تكون ادعاءات غير صحيحة و يكون 

ضاعة و حجز الب الحريقو الغرق ذاتية المنتوج ، و تتراوح هذه الأسباب بين الإفلاس و 

                                                           

 .500ص 595ع بيروت، يعات للنشر والتوز ، شركة المطبو حماية المستهلك في نطاق العقد، رحيم أحمد أمانج - 1 
 .590، ص 5995، جامعة الجزائر ، الماجستير، كلية الحقوق، رسالة الحماية الجنائية للإشهار، مريم بلعشي -  2 
، ص  5950، الإسكندرية ، زام بإعلام المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة الجديدةلتأبو بكر الصديق، الا منى - 3 

520 . 



 الإطار المفاهيمي للإشهار التضليلي                                                    الأول الفصل 

 

 

29 

تعديل غرض الشركة  صلاح المحل أوإ، و تجديد و لبيعفي الجمارك و أمر المحكمة با
 . 1ة و وقف النشاط التجاري نهائيا أو قصد الشهر 

ع مراءات الموجودة في الإشهار بالمقارنة غو بذلك ينجذب المستهلك إلى تلك الإ
محله و غلقه ل، مثلا يزيّف صاحب محل لبيع الألبسة منتوجات أخرى معروضة في السوق

 % 79و  % 29جاته بخسارة ما بين بيعه منتجاته بثمن رخيص ، أو أن يبيع أحد منت
 .2بسبب الحريق و هذا على خلاف ما يحدث حقيقة 
 ،ر على بعض أنماط هذه البيوع منهاو في هذا السياق نجد تسميات أطلقها المش

من القانون  55ة مادلالبيع الترويجي و البيع بالتصفية و البيع التخفيضي ، حيث نصت ا
تحدد عن طريق التنظيم ، شروط و كيفيات البيع خارج المحلات على أنه : "  90-95

       فتح الطرود ، أو البيع عند مخازن المعامل ، و البيع بالتخفيض ،التجارية بواسطة 
 .3و البيع في حالة تصفية المخزونات و البيع الترويجي " 

المتعلق  552-90و عملا بأحكام هذه المادة فإنه تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 
 .4بتحديد شروط و كيفيات ممارسة هذه البيوع الأخيرة 

، شرعية صفةب، بيع المنتوجات عن طريق تخفيض السعر لتكون يقصد بالبيع التخفيضي 
 .5أشهر على الأقل قبل فترة البيع بالتخفيض  0من  المشتراتو يجب أن تكون السلع 

صدد ألزم ي هذا ال، و فبه المستهلكينالإشهار الذي يعلم و يتم هذا البيع عن طريق 
عن طريق الإشهار أو أي قتصادي بوضع عناصر على واجهة محله المشرع كل عون ا

                                                           

، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  النظام القانوني للإعلانات في القانون المدنيأحمد إبراهيم مصطفى عطية ،  - 1 
 . 000، ص  5990،  5ط، مصر 

دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية و تطبيقية  –ة المستهلك أثناء تكوين العقد ، حمايمد السيد عمرانالسيد مح - 2 
 . 507، ص  5990، منشأة الكتب الجامعية ، الإسكندرية ، د ط ، للنصوص الخاصة بحماية المستهلك

 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية م م ، مرجع سابق . 95-90من القانون رقم  55مادة  - 3 
يحدد شروط و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض و  5990يونيو  51المؤرخ في  552-90المرسوم التنفيذي رقم  - 4 

خازن المعامل و البيع خارج المحلات التجارية البيع الترويجي و البيع في حالة تصفية المخزونات و البيع عند م
 . 5990يونيو  55، الصادرة بتاريخ  05، ج ر ، ع بواسطة فتح الطرود

 ، مرجع سابق . 552-90من المرسوم التنفيذي  5المادة  - 5 
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كما  ،ل تاريخ بداية و نهاية التخفيض والسلع و أسعارها سابقا و حالياوسيلة أخرى تمث
 . 1ألزمها بأن تكون هذه السلع منفصلة عن السلع الأخرى و أنن تكون مرئية 

 و لكن غالبا ما يحترم الأعوان، في الجزائر حاليا رواجا كبيراو تعرف هذه الظاهرة 
 ى ذلك .الرقابة القانونية عل، و غياب ط القانونية المتعلقة بهذا البيعقتصاديون الشرو الا

 لمخازنفي إطار البيع عد ا 552-90من المرسوم التنفيذي رقم  50و نصت المادة 
تهلكين و لمسى االذي يقوم به المنتجون مباشرة إلن المعامل البيع " يعتبر بيعا عند مخاز 
يهم ل، و يعني خصوصا الجزء من إنتاجهم الذي لم يتم بيعه أو أعيد إالأعوان الاقتصاديين

" ، و يقصد بالمخازن المعامل المنشآت الأساسية التي يهيئها المنتجون خصيصا على 
 هور ، و تكون منفصلة عن وحدات الإنتاج .مستوى مقر الإنتاج لممارسة البيع للجم

الذكر حول السالف  552-90من المرسوم التنفيذي رقم  51كما نصت المادة 
البيع بيع بالتخفيض و البيع الترويجي و الإشهار الذي قوم به العون الاقتصادي لممارسة ال

ن ، يكون مضمو ت التجارية بواسطة فتح الطرودعند مخازن المعامل و البيع خارج المحلا
من  01ذلك تضليلا و بشكل ممارسة تجارية غير نزيهة يعاقب عليها طبقا لأحكام المادة 

 .2 95-90القانون 
 التضليل المتصل بأسعار السلع أو الخدمات-0

السوق على مبدأ حرية الأسعار بصفة عامة كما تقوم عليه المنافسة  اقتصاديقوم 
ذا المبدأ تم تبني ه، و من وجود هذا المبدأودها المنافسة وج تستمدبصفة خاصة بحيث  الحرة

 نفسو قيده  ،المتعلق بالمنافسة 90-90مر رقم من طرف المشرع الجزائري بموجب الأ
 .منه 2ن خلال التسقيف حسب المادة الأمر م

من القانون  0لمادة بأحكام الإعلام طبقا ل الالتزام المشرع الجزائري أيضا كما أكد
ائع : " يتولى البسعار حسب ما نصت عليه هذه المادةأوجب إعلام الزبائن بالأو    90-95

 .3وجوبا إعلام الزبائن بأسعار و تعريفات السلع و الخدمات و بشروط البيع " 

                                                           

 ، مرجع سابق . 552-90من المرسوم التنفيذي  0المادة  - 1 
 ، مرجع سابق . 552-90من المرسوم التنفيذي  51و  50المادة  - 2 
 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية م م ، مرجع سابق. 95-90من القانون  0المادة  - 3 



 الإطار المفاهيمي للإشهار التضليلي                                                    الأول الفصل 

 

 

31 

المقصود بالثمن كمحل الإشهار المضلل هو أن المعلن قام بإشهار أسعاره عن و 
ها للمستهلك أي أن للسعر الحقيقي المعروفالمنتجات أو الخدمات بصورة غير مطابقة 

 .1مخالفة للواقع
ون ة لا يكلكلي هي حاللتضليل ا، فايكون التضليل إما كليا أو جزئيا في هذا الصددو 

م عن تخفيضات في الأسعار للا يعلن التاجر ، و عندما للسعر فيها أي وجود في الواقع
فيكون  لجزئي ا التضليل ، أماغير حقيقيةية ، أو كانت التخفيضات المعلن عنها وهميطبقها

في حالة عدم صحة السعر المعلن عنه أو صحيحا في بعض المنتجات فقط ، أو لبعض 
 .2الأشخاص دون غيرهم 

اعبر المشرع الجزائري ممارسات الأسعار  95-90من القانون  50حسب المادة و 
خاضعة  و الخدمات الغيرغير شرعية القيام بتصريحات مزيفة للتأثير على أسعار السلع 

 .3ة لتصريحات مزيفة بأسعار التكلفةلنظام حرية الأسعار و نفس الشيء بالنسب
ة بتاريخ محكمة النقض الفرنسي الذي اتخذته قرارال ومن أمثلة التطبيقات القضائية نجد

قام به بأنه يبيع أثاث بثمن  دعى في إشهاربإدانة صاحب محل تجاري ا 50-59-5007
 . 4 ، بأن تلك الأسعار مرتفعةلمعاينة اتضح عكس ذلكمن خلال ا ، لكنرخيص

 شروط البيع -0
ط التي يراها كليهما ملائمة لهما، كالثمن والتسليم طرفا العقد الشرو  ثيرا ما يضعك

 .والضمان و غير ذلك من شروط البيع
، الهدف منها زيادة حث المستهلك على را ما تكون تلك الشروط محل إشهاركثيو 

شحن أو ل، أو أن مصاريف اشهار عبارات مثل أن التسليم فوريتكثر في الإالاقتناء لهذا 
 .تبدال أو التغيير أو غير ذلكس، أو الإشهار عن إمكانية الاالتسليم على عاتق الشركة

                                                           

 لمقارنادراسة في القانون الإماراتي و  – الحماية الجنائية للمستهلك من الإعلانات المضللة، فتيحة محمد قوراري - 1 
 .  515، ص  5990، الكويت ، سبتمبر  0، مجلة الحقوق ، ع 

 الإعلانات التجارية الخادعة و مدى الحماية التي يكلفها المشرع الجنائي للمستهلك، محمد عبد الشافي إسماعيل - 2 
 . 515، ص  5000، دار النهضة العبية ، القاهرة ، 

 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية م م ، مرجع سابق . 95-90من القانون رقم  50المادة  - 3 
4  - Bulletin des arrêts chambre criminelle , 1998 , n°262 , p760 . 
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ليل الكذب أو التضفمتى كانت تلك الشروط كاذبة أو مضللة أو من طبيعة تؤدي إلى 
 .1للاكان الإشهار كاذبا أو مض

على إلزامية إعلام الزبون بشروط البيع  كما سبق ذكره شرع الجزائريمنص ال قدو 
ئع وجوبا إعلام الزبائن التي مفادها : " يتولى لبا 95-90من القانون رقم  0حسب المادة 

 .  2 تعريفات السلع و الخدمات و بشروط البيع "بأسعار و 
لمادة الثانية منه فقد حدد المشرع وطبقا ل 090  -90المرسوم التنفيذي رقم  ا فيأم

لبنود التي و ا قتصاديين و المستهلكينة للعقود المبرمة بين الأعوان الاالعناصر الأساسي
 يلي : حددت هذه العناصر حسب مامن نفس المرسوم  0بالمادة تعتبر تعسفية، و 

 .بطبيعتهماوص السلع أو الخدمات و بخص -
 .الأسعار و التعريفات -
 .كيفيات الدفع -
 آجاله.شروط التسليم و  -
 .التأخير عن الدفع و / أو التسليمعقوبات  -
 .مطابقة السلع أو الخدماتكيفيات الضمان و  -
 .شروط تعديل البنود التعسفية -
 .شروط تسوية النزاعات -
 .إجراءات فسخ العقد -
لن يطالب ثمنا عند الطلب أو  هإشهاره أنمثال عن هذه الحالة ، إعلان التاجر في وك

من قيمة الثمن في  % 09، في حين أن التاجر يطلب بالتقسيط عند التسليم بل بعد ذلك و
 الواقعة بين الطلب و التسليم .الفترة 
 التضليل المتصل بصاحب الإشهار )المعلن(: ثانيا

أو مقدما لخدمة، ردا أو موزعا لها يمكن أن يكون المعلن منتجا للسلعة أو مستو 
         لكي يروج لسلعته أو خدماته محل الإشهار يقوم بدعمه ببيانات و سمات لكن في و 

                                                           

، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية  الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبة و المضللة، أحمد السعيد الزقرد - 1 
 . 555، ص  5997، مصر ، د ط ، 

 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية م م ، مرجع سابق . 95-90من القانون  0المادة  - 2 
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     نتطرق لهما تباعا في، أو بخصوص تعهداته الة تتعلق بشخصه أي المعلنهذه الح
 .النقاط التالية 

 صفاته لتضليل بخصوص شخص صاحب الإشهار و ا-5
شهار المضلل منصبا على بعض البيانات المتعلقة قد يكون في هذه الحالة محل الإ

بالمعلن ، و من شأنها جذب المستهلك و تدفعه إلى الثقة فيه و هنا تظهر الأهمية الكبيرة 
ستفادة من ذلك قد يعمد صاحب الإشهار للاشخصية صاحب الإشهار عند المستهلك، و لل

ل معه على التعامهلكين إلى الظهور في إشهاره بشكل مخالف للواقع ، بغية حث المست
، أو لثقة بهنتقائه و تدفع إلى ادعم ا، فينسب صفات إليه توتصريف منتجاته المعلن عنها

لى جواز أو اشتراكه يزعم حصوله على شهادات أو تأهيل أو خبرة خاصة أو حصوله ع
، مثال عن ذلك كأن يزعم المعلن أنه أقدم تاجر متخصص في في المعارض والمسابقات

 التجميلية على خلاف الواقع . المواد
إلا انه في هذا الصدد لم ينص المشرع الجزائري على اعتبار شخصية المعلن كمحل 

 لا عندعتراف به مثكن استنتاج الاللإشهار المضلل في النصوص القانونية ، إلا أنه يم
صناعة ط وكيفيات المحدد للشرو المتمم المعدل و  07-07في المرسوم التنفيذي  ه ذلكمنع

التنظيف البدني و توضيبها واستيرادها و تسويقها في السوق الوطنية بالمادة مواد التجميل و 
حت أي تستعمل، ت التنظيف البدني أنالتجميل و  دالتي تنص : " يمنع في تجارة مواو  55

، أو نمط تقديم أو وسم و كل إجراء إشهار إشارة أو علامة أو تسمية خيالية ، كلشكل كان
يما فيما يتعلق ، لا سفيه حقايتميّز بخصائص لا تتوفر أو بيع يوحي بأن المنتوج  أو عرض

   . 1بعاد المنتوج أو أصله " الجوهرية، و طريقة الصنع وا   بالتركيب و المزايا
 التضليل المتصل بالتزامات المعلن -0

لة مكمأو تقديم خدمات يعمد المعلنون بأداء أعمال إضافية المنافسة إعمالا بقواعد 
البيع  ا بعدخدمات  ، منهاالعقدذبهم و ذلك في المرحلة ما بعد ابرام جل جللمستهلكين لأ

                                                           

التجميل ط و كيفيات صناعة مواد يحدد شرو ،  5007يناير  50المؤرخ في  07-07المرسوم التنفيذي رقم  - 1 
يناير  52، الصادرة بتاريخ  0، ج ر ، ع  التنظيف البدني و توظيبها واستيرادها و تسويقها في السوق الوطنيةو 

أبريل  55، الصادرة بتاريخ  50، ج ر ، ع  5959أبريل  51المؤرخ  550-59، م م بالمرسوم التنفيذي رقم  5007
5959 . 
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التعهدات أصبحت مجالا جيدا للإشهار المضلل ، إلا أن هذه الالتزامات و لتزام بالضمانكالا
وجية، ثيرا في ظل التطورات التكنولأصبحت محل الاهتمام المستهلك الذي يحتاجها ك كونها

التي ربما د بها و تيعالتعهدات التي لتزامات و المعلن الفرصة ويبالغ في مدى الا وبذلك يغتنم
 . 1 عملالا يستطيع الوفاء بها 

ضا المشرع ي، لم ينص أبة للتضليل المتصل بصاحب الإشهاركما ذكرنا سابقا بالنسو 
ضليل في التيها لتزامات المعلن من العناصر التي يمكن أن يرد علالجزائري على اعتبار ا

 اء السلعة أو الخدمة محلالإشهار بالرغم من التأثير الكبير على إرادة المستهلك واقتن
 .الإشهار
في هذا الصدد أيضا نشير إلى أن الضمان و خدمات ما بعد البيع تعتبر من قبل و 

ائري الجز  ، فتطرق إلى ذلك المشرعمفروضة على عاتق العون الاقتصاديتزامات اللالا
يستفيد كل مقتن لأي منتوج منه على أنه : "  50و نصت المادة  90-90بموجب القانون 

جهازا أو أداة أو آلة أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة سواء كان 
 القانون .
 .يضا إلى الخدماتأيمتد هذا الضمان و 

 ،عيب بالمنتوجفي حالة ظهور  ،متدخل خلال فترة الضمان المحددة يجب على كل
 .تعديل الخدمة على نفقته ، أو تصليح المنتوج أواستبداله أو إرجاعه ثمنه

 .صوص عليه أعلاه دون أعباء إضافيةيستفيد المستهلك من تنفيذ الضمان المن
 . 2 يعتبر باطلا كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة "

خدمات إضافية أما بخصوص  هذا من ناحية التضليل بخصوص الضمان و أداء
من القانون المدني الجزائري على  007، فقد عرفه المشرع من خلال نص المادة التسليم

و الانتفاع  يازتهح نأنه : " يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن م

                                                           

 . 521، مرجع سابق ، ص منى أبو بكر الصديق - 1 
 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، م م ، مرجع سابق .  90-90القانون  50المادة  - 2 
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تسليمه بذلك لبه دون عائق و لو لم يتسلمه تسليما ماديا مادام البائع قد أخبره بأنه مستعد 
 " ...1. 

و مثال ذلك ارتباط التسليم مع التضليل الإشهاري كأن يكون الإعلان على أن يكون 
 الاشهار و ذلك على خلاف الشركة أو فوري أو أن مصاريف الشحن أو التسليم على عاتق

 .الحقيقة
 المطلب الثاني

 عناصر جريمة الإشهار التضليلي 
، تتشكل جريمة الإشهار التضليلي من ركن مادي سنتطرق له مثل أي جريمة أخرى

 (.الثاني الفرعفي ) ثم ركن معنوي( الأول الفرع)في 
 العنصر المادي لجريمة الاشهار التضليلي : الفرع الأول

و قد جرمت  يتشكل العنصر المادي يجب أن تتوفر مجموعة من العناصر حتى
 و تتمثل في: 01و  51بالمواد 

 أولا: الخطاب الإشهاري 
حقق ذلك ، و يتمشكل لجريمة الإشهار التضليلييعتبر إيقاع المستهلك في غلط ال

وفقا للأشكال و المظهر التي يتخذها الخطاب الإشهاري و تتمثل هذه الأشكال في 
ا للمادة ذلك وفقتصريحات البيانات، تشكيلات، رسومات، صور شمسية، صور وسينما، و 

 .2 95-90 من القانون 51
صدر من ، قد تلمةهي استعمال الك، تكون بطريقة واحدة فقط و ريحاتبالنسبة للتص

 طريق أحد ، بالمقابل يمكن أن تتم عنباشرة دون استعمال أي وسيلة أخرىالشخص م
لخدمات ا كما تروج السلعة أو ،ون والراديوتصال الصوتية كالتلفزيالدعامات مثل وسائل الا

                                                           

 من ق م ج . 007المادة  - 1 
 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية م م ، مرجع سابق . 95-90من القانون  51المادة  - 2 
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الصوت والصورة مثل التلفزيون  التصريحات بواسطة دعامة تجمع بينعن طريق هذه 
 .1 أشكال التواصل عن طريق الانترنيتالسينما و بعض و 

 ثانيا : دعامات الخطاب الإشهاري التضليلي 
 لىإالتضليلي تتعدد الدعامات التي يتعرض خلالها إيصال الخطاب الإشهاري 

لم يحدد المشرع وسيلة للإعلان و لذلك يمكن بأي وسيلة أن الجمهور أو المستهلكين، و 
 تلدى المتلقي بأن السلعة المعلن عنها بها مميزا عتقادا أي وسيلة تستخدم لخلقيتحقق 

ة أهمية للوسيل، فلا غموض يؤدي لذات الأثرو ب، أمعينة من حيث هي تخالف الحقيقة
 .2لمرئية أو وسائل تقليدية المستخدمة ، فيستوي أن تكون الوسائل السمعية أو ا

، اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن الوسم هو دعامة اشهارية في مجال المقارنة" و 
، فعلحالة فإن المتهم يستطيع أن يدمن شأنها أن تضلل المستهلك و لو أنه في مثل هذه ا

لاشهار ا بالتبعية انتفاء جريمةمية ومن آثارها محو محل الاشهار، و بأن هذه الطبيعة إلزا
 . 3التضليلي في حقه " 

عمل تصال التي من شأنها أن تستوسائل الا المشر الجزائري أي وسيلة من يستثنلم و 
ذلك حين عرف الإشهار الخطاب الإشهاري إلى المستهلك و  من قبل المشهر لإيصال

... مهما كان المكن أو  : " كل إعلانالتي تنص 95-90من القانون  0ادة بمقتضى الم
 .وسائل الاتصال المستعملة "

ل أكثر ، ببالوسائل الموجودة والمعروفةمصطلح مهما يفيد الإطلاقة التي لا تتحدد و 
لبيع في الا أنه في نطاق البيع الترويجي و ، إمن ذلك فتمتد إلى أي وسيلة مستقبلية قادمة

ة البيع خارج المحلات التجارية بواسطو حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل 
 .4ى وسيلة بشأن الإشهار عن ذلكإلفتح الطرود قد أغفل عن الإشارة 

                                                           

ة ، جامعة محمد خيضر ، بسكر جتهاد القضائي، مجلة الا شهار التضليليحماية المستهلك من الإ، محمد شرايرية - 1 
 . 009، ص  5957، أفريل  50، ع  0، مج

، أطروحة دكتوراه في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة الحماية الجنائية لتداول السلع ، فؤاد عبد الله الشلتاوي - 2 
 . 590، ص  5007الزقازيق ، مصر ، 

 . 009، مرجع سابق ، ص محمد شرايرية - 3 
 ، مرجع سابق . 552-90من المرسوم التنفيذي رقم  51المادة  - 4 
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 ثالثا : نطاق الإشهار التضليلي
و من  ،في منتوجات الوارد و سلع الوارد تنال المشرع الجزائري مصطلحين يتمثلان

كل للجريمة الإشهار المششأن ذلك توسيع أو تضييق نطاق تجريم السلوك الإجرامي 
 ، و بالنتيجة تضييق أو توسيع مجال حماية المستهلك .التضليلي

 رابعا : محل جريمة الإشهار التضليلي
شارة الإشهار التضليلي واكتفى بلم يضع المشرع قائمة محددة بشأنها تشكل جريمة الإ

، هومميزات             وفرة المنتوج فقط وهي كمية و  95-90ون نمن القا 51إليها في المادة 
في  و           التجريم محل بهذا المعنى قد يكون المشرع قد ضيّق إلى درجة كبيرة من 

و يجعل التجريم مفتوحا و واسعا لاستعماله مصطلحا نفس الوقت يمكن أن يكون عكس ذلك 
يل لللإشهار التضليلي لا يقع تحت أي حضر لأن أي تض التجريم محلعاما بحيث يفيد أن 

 .1التعريف بالمنتوج يدخل في مجال التجريم  أنبش
 : العناصر الأساسية للركن المادي لجريمة الإشهار التضليليخامسا

ن ، كما يمككذب والإيهام في الإعلان المضللعنصر ال يتشكل سلوك المجرم في
تشمل التصريحات التضليلية خطاب كاذب أو خطاب صحيح لكن لا يكون كافيا أو غير أن

يتم ذلك بطرق متعددة تتمثل في الخطاب ى الخلط في ذهن المستهلك، و إلمحدد يؤدي 
 .الإيهامفيه و  لغير كاف، المبالغلخاطئ، اا

لا يمكن تأكيد ذلك حتى بعد حدوث إلى التضليل هو الإيهام أو اللبس، و ما يؤدي إن 
 .ماذا قد يكون حصل لمتلقي الإشهارأي النتيجة 
هار للخطأ ش، أي لقيامها يكفي أن تؤدي الإلجريمة لا بد أن تكون هناك نتيجةلتوافر او 
الاهتمام ما إذا أدى فعلا للخطأ ، فالتأكد من الطبيعة التضليلية لا يكون إلا بعد وقت  دون

 .2معيّن لقياس نتائج الإشهار على الهدف 

                                                           

 . 000محمد شرايرية ، مرجع سابق ، ص  - 1 
2 - Nathalie sauphanor , L’influence du droit de la consommation su le système juridiques, préface 

de Jacques ghestin , LGDJ , paris , 2000 , p 162 . 
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أي قياس أثر الإشهار على المستهلك أو من ناحية أخرى هذا لقياس يشكل عدم 
ظهر لانه حتى يالأمن القانوني للمشهر كونه قد لا يعلم بأنه يرتكب جريمة من خلال إع

 .على المستهلكالأثر 
ه لقد قيّد قانون حماية المستهلك و قمع الغش الجزائري التعامل الاقتصادي في تعامو 

روعة مة مع الرغبات المشيتضمن توافق المنتوج أو الخدمع المستهلك عن طريق مبدأ عام، و 
رد أن زائيا بمججهذا ما يؤدي إلى كون المشهر مهدد دائما بإمكانية مساءلته ، و للمستهلك

تلاف د ذلك لاخيعو دمة لا تتحقق مع الغرض المطلوب و مستهلكا اعتبر هذا المنتج أو الخ
 .1الأشخاص و طبيعتهم

 : النتيجة الإجراميةسادسا
الإعلان المضلل قتناء المستهلك المنتوج أو الخدمة المروج لهما عن طريق عند ا

ن ؤخذ بعييتحديد ما إذا كان الإشهار يؤدي إلى الغلط و ل ية ،متتحقق النتيجة الإجرا
هلك يكون المست ، أي يجب أنقافته، ضعفه ... الخ، ثعتبار حالة المستهلك، ذكائهالا

قي ل، إلا أن المشرع الجزائري يعتد بالمعلومات المضللة لإرادة المت2متوسط الذكاء و الانتباه 
 بالنتيجة الإجرامية .

 العنصر المعنوي لجريمة الإشهار التضليلي: الثانيالفرع 
قصد  ليقصد بالعنصر المعنوي توفر سوء النية المعلن في سلوكه الإشهاري المضل

ن أو نية المعل هذا ما يثير تساؤلات حول إلزامية توفر سوءخداع أو تضليل الجمهور، و 
 .3بالعنصر الماديكتفاء الااستبعاد ذلك و 

د جنائي عام يقصد به انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق يتطلب هذا الركن قصو 
، كما يتطلب قصد جنائي خاص يهدف إلى تحقيق التامالجريمة بأركانها الكاملة و بعلمه 

                                                           

 . 002مرجع سابق ، ص ، محمد شريرية - 1 
2  - Nathalie sauphanor , op.cit , p 260 . 

 . 01مرجع سابق ، ص  ، سارة عزوز - 3 
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التجاري المضلل ليدفع المستهلك غرض خاص يتمثل في مضوعنا في جريمة الإعلان 
 .1على أساس التضليلاء سلع أو خدمة قتنلا

 95-90من القانون  51إلا أنه بالرجوع للقانون الجزائري و تحديدا إلى نص المادة 
، المضلل قيام مسؤوليته عن الإشهاريتبّن أن المشرع الجزائري لم يشر إلى سوء نية المعلن ل

، و كما ذكرنا سابقا يعتد بالمعلومات المادي للإشهار المضللبحيث اكتفى بالعنصر 
 .2جراميةة لإرادة المتلقي لا بالنتيجة الاالمضلل
ه عن قيام مسؤوليتذلك عكس المشرع الفرنسي الذي اعتبر سوء نية المعلن شرط لو 

 .الاشهار المضلل
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 

                                                           

أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص )الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الاموال( ، دار هومة  - 1 
 . 057،  5997، الجزائر ، 7، ط  

 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية م م ، مرجع سابق . 95-90من القانون  51المادة  - 2 
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 خلاصة الفصل الأول                             

مع  وسيلة فعالة التواصل ناتعلاأصبحت الإفي عصر التجارة و التسويق الحديث، 
ثاالمبيعات عن طريق جذب انتباههم و المستهلكين و تعزيز  العملاء  رة رغبتهم إلا أن بعضا 

بر تحقيق نجاح أكير نزيهة لجلب المستهلكين أكثر و ى طرق غإلقتصاديين لجأوا الا
 .علاناتكانيات أقل أشهرها التضليل في الابإم

ت زائفة اتشير الإعلانات التي توهم المستهلك بمعلومالظاهرة كثيرا، و شاعت هذه وقد 
جات أو ك المنتالخدمة المعلن عنها تدفعهم للتعاقد واقتناء تل أو مضللة بشأن المنتج أو

 .الخدمات
حالاتها  تحديدكتفى بحصر و فا لهذه الظاهرة بل الم يعط المشرع الجزائري تعريو 

 .المتعلق بالممارسات لتجارية 95-90القانون من  51بمقتضى أحكام المادة 
 السلع أو الخدماتكما يرد التضليل في الإشهار على عنصر أو أكثر من عناصر 

ارجية خ وأخرىتنقسم هذه العناصر إلى متصلة بذاتية السلع أو الخدمات محل الإشهار، و 
 .عن ذات السلع أو الخدمات

ر يتوفر على عنصرين، عنص لنا أنهأمّا من ناحية عناصر الإشهار المضلل يتضح 
 .عنصر معنويمادي، و 
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 الفصل الثاني
 المستهلك من الإشهار التضليليالآليات القانونية لحماية 

يؤدي وظائف جوهرية في حالة التضليلي أن يحقق فوائد كبيرة و  يمكن للإشهار
، لكن يستخدم كذلك استخداما سيّئا بأن يكون ه استخداما حسنا و نزيها و صادقااستخدام

، كما يمكن أن يضر بالمعلن نفسه من المستهلك حول المنتجات والخدماتمضللا فيخدع 
ار ، كما قد يضعف أثر الاشهد إلي لاقتناء منتجاته أو خدماتهناحية أن المستهلك أن يعو 

 .الأساسية ق الضرر بحاجات المجتمعكل هذا يعني أنه يلحو  النزيه والصادق
ماية المستهلك من الإشهار المضلل، ونقسم هذه لذلك سوف نتعرض لدراسة آليات ح 
( ثم لأولالمبحث ا)في  لجبهتين، نتطرق للحماية المدنية ودور جمعيات المستهلكالآليات 

 .(المبحث الثانيفي ) الإداريةالجزائية و  الحماية نتطرق لدراسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الآليات القانونية لحماية المستهلك من الاشهار التضليلي                  الفصل الثاني 
 

 

43 

 المبحث الأول                         
 ودور الجمعيات للمستهلك من الإشهار التضليلي الحماية المدنية     

ل هذا محقتناء السلع مؤثر في رضا المستهلك لاشهار التجاري دور فعال و للإإن 
اية ن قيود تحقيقا لحم، فعند وجود تضليل وجب عدم تركه دو الإعلان كما عرضنا سابقا

 .وكذا جمعيات حماية المستهلك هذا ما سعى إليه المشرع الجزائريو  ،المستهلك
 ضليلي الت وعليه سنقسم هذا المبحث لدراسة الحماية المدنية للمستهلك من الإشهار

 .(المطلب الثاني) ( من دور جمعيات المستهلك في هذا الشأنالمطلب الأولفي )
 المطلب الأول

 من الإشهار التضليليالحماية المدنية للمستهلك 
دي رفع دعوى مدنية من أجل التصعلان المضلل يمكن للمستهلك المتضرر نتيجة للإ

نا هذه رى من خلال مطلبسنت به للوقوع في الخداع، و وأد ،حقت بهضرار التي مست وألللأ
 .للقانون من طرف المستهلك طبقا التي يمكن رفعها الدعاوى
لتمسك بعيوب الرضا لحماية المستهلك من الإشهار لعليه نتطرق في هذا المطلب و 

خيرا لطلب أو  (الفرع الثانيفي ) لطلب تنفيذ العقدمن ثم  ،(الفرع الأولفي ) التضليلي
 .(الثالثالفرع في )التعويض 

 التمسك بعيوب الرضا لحماية المستهلك من الإشهار التضليلي :الفرع الأول
ا مع العون الاقتصادي وسبب ذلك غلطا أو المستهلك عقدم ابر وفقا للقواعد العامة إن ا

( ثانيادليس )( ، أو لتأولاالإشهار التضليلي يمكنه رفع دعوى الإبطال لغلط ) تدليسا بسبب
 .ارية من أي نص يعالج هذه المسألةو ذكرنا القواعد العامة لخلو الممارسات التج

 إبطال العقد على أساس الغلط أولا :
نه ، على أدني الجزائريمن القانون الم 15و  15المادتين  الجزائري فينص المشرع 

المنتوج أو البيانات المتعلقة بع في الغلط بسبب زيف المعلومات و يمكن للمستهلك الذي يق
 .ذلك على أساس عيب الغلطو الخدمات 
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ما إاقع ير الو غالنفس تحمل على توهم غير الواقع، و يمكن تعريف الغلط بأنه حالة تقوم ب"  
 ا ، أو واقعة صحيحة يتوهم عدم صحتهة غير صحيحة يتوهم الإنسان صحتهاأن يكون واقع

"1. 
 الأساس القانوني للغلط -5

من  15و  15، أخذ المشرع الجزائري بنظرية الغلط بموجب المادتين كما ذكرنا سابقا
على أنه : " لا يجوز للمتعاقد الذي وقع  15، حيث نصت المادة القانون المدني الجزائري

، و من ذلك فإن الغلط المعيب للإرادة 2يطلب إبطاله  أنفي غلط جوهري وقت إبرام العقد 
 هو الغلط الجوهري .

من نفس القانون على أنه لولا الغلط الجوهري لما أقدم المستهلك  15ثم أوضحت المادة 
:" يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحث يمتنع المتعاقد  على التعاقد في نصها

 .3 على إبرام العقد لو لم يقع في الغلط "
لال ، يجد فيها الغلط أساسه القانوني من خقوانين المتعلقة بحماية المستهلكأما في ال

حظر المشرع على الأعوان الاقتصاديين كل ما يدخل اللبس في ذهن المستهلك عن طريق 
من المرسوم التنفيذي رقم  1الإشهار أو أي طريقة أخرى و ذلك حسب ما نصت المادة 

على :  ي تنصغير الغذائية و عرضها و التالمتعلق بوسم المنتوجات المنزلية  09-000
المذكور أعلاه و  5010فبراير  7المؤرخ في  95-10من القانون  0" يمنع طبقا للمادة 

، أو أي طريق للتقويم أو الوسم أو أي أسلوب مة أو تسمية خياليةستعمال أي إشارة أو علاا
حول  سيما لا ،تدخل لبس في ذهن المستهلك ار أو العرض أو البيع من شأنها أنللإشه

ية الأجل الأقصى لصلاحاعته و وله و تاريخ صنو طريقة تنا الضرورية فيهالعناصر 

                                                           

، دار احياء التراث العربي ،  5، ج  مصادر الالتزام –الوسيط في شرح القانون المدني ،  عبد الرزاق السنهوري - 1 
 . 501، ص 5001بيروت ، لبنان ، ، د ط ، 

 من ق م ج . 15المادة  - 2 
 من ق م ج . 10المادة  - 3 
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من المرسوم  50،  وهو نفس النص الوارد في المادة 1 استهلاكه و مقداره و أصله ... "
 .2 عرضهاالمتعلق بوسم السلع الغذائية و  700-09التنفيذي رقم 

المشرع يمنع المستهلك من الوقوع في الغلط ، كما بقي بحق  نمما نستنتج من هذا أ
ريقته عن طغلط الذي وقع فيه بسبب الإشهار و المستهلك في طلب إبطال العقد نتيجة ال

 .تجات أو الخدمات نهذه الم
 شروط إبطال العقد على أساس الغلط-0
 أن يكون الغلط جوهريا -أ

رام بلما قام بإ لو اكتشف ذلك ، ودا من الجسامة في تقدير المتعاقدأي أن يصل ح
 .ون المدني الجزائري السالف الذكرم القان 15العقد و هذا ما ذكر في المادة 

و ه، فالمعيار الموضوعي المعتمد في تحديد الصفة الجوهريةمن ناحية المعيار و 
لخدمة لجوهرية أو االمعيار الذي اعتمد عليه المشرع الجزائري لتحديد الغلط في الصفة ا

 072-50م من المرسوم التنفيذي رق 09إلى نص المادة ذلك بالرجوع و  ،محل الإشهار
لكي يطلب المستهلك إبطال ، و 3فيات المتعلقة بالإعلام المستهلكالكيالمتعلق بالشروط و 

موضوع  في الإشهارعلى أساس الغلط يجب عليه أن يثبت جوهرية المعلومات الواردة  العقد
ر الموضوعي هو أن الصفة الجوهرية المتصلة بكل ما يميّز السلعة ، لأن مفاد المعياالغلط

د قوف بين المستهلكين، و ألأو الخدمة محل التعاقد عن سواها في جنسها بحسب ما هو م
أخذ المشرع بها المعيار كما ذكرنا سابقا بدلا من المعيار الشخصي الذي أخذ به في القانون 

 المدني الجزائري .

                                                           

ت المنزلية المنتوجا ، المتعلق بوسم5009نوفمبر  59المؤرخ في  000-09من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة  - 1 
 .  5009نوفمبر  55، الصادرة بتاريخ  29، ج ر ، ع غير الغذائية و عرضها

المتعلق بوسم السلع الغذائية  5009نوفمبر  59المؤرخ في  007-09من المرسوم التنفيذي رقم  50المادة  - 2 
 55المؤرخ في  010-92، م م ، المرسوم التنفيذي رقم  5009نوفمبر  55، الصادرة بتاريخ  29، ج ر ، ع  عرضهاو 

 . 5992ديسمبر  52، الصادرة بتاريخ  10، ج ر ، ع  5992ديسمبر 
يحدد الشروط و الكيفيات المتعلقة  5950نوفمبر  0المؤرخ في  071-50من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  - 3 

 .5950نوفمبر  51، الصادرة بتاريخ 21، ج ر، ع بإعلام المستهلك
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من المرسوم  5الفقرة  09المذكورة في المادة صر اكل عنصر من العنيمكن القول أن و 
 .1يعتبر غلطا جوهريا  071-50رقم 

 أن يكون الغلط متصلا بالمتعاقد الآخر -ب
، و لزوم هذا همن السهل أن يتبنذلك أن يكون المعلن على علم بالغلط أو كان و 
 :هأنمن القانون المدني على  5الفقرة  15وفقا لنص المادة و حسب المشرع الجزائري  الشرط

هري أو اقدان جو عخص إذا وقع في صفة الشيء يراها المتلأيعتبر الغلط جوهريا على ا" و 
 . 2 لشروط العقد و لحسن النية "عتبارها كذلك نظرا ايجب 
لكن على وجه المنطق يتصور وجود معلن لا  ،إثبات ذلك على المستهلكيقع عبء و 

 يعلم بالغلط الذي يقع فيه المستهلك نظرا لوته في مركزه مقارنة بالمستهلك .
ذا كان المعلن حسن النيو  يسقط حق المستهلك في إبطال العقد و ذلك حسب نص  ةا 
ه مسك بغلط أن يت يمن القانون المدني الجزائري : " ليس لمن وقع ف 5الفقرة  12المادة 

 .3" على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية 
 المطالبة بإبطال العقد على أساس التدليسثانيا : 

يمكن حماية المستهلك أيضا من الإشهار التجاري المضلل استنادا إلى القواعد العامة 
 ب توافراالشروط الواجلعقد للتدليس إذا ما توفرت شروطه، وللعناصر و التي تجيز إبطال ا

لى مدى نجاعة نظرية التدليس كوسيلة لا سيما ي الاشهار حتى يكون هناك تدليس و ف ا 
 المستهلك .

 العناصر الواجب توافرها في الاشهار التجاري حتى يكون هناك تدليس -5
رتباط ى الاإليعرف التدليس بأنه إيهام شخص بأمر مخالف للحقيقة بقصد دفعه 

، طفكل عقد يبطل للتدليس يبطل للغلالغلط أوسع نطاقا بالمقارنة مع التدليس و  4 بالتعاقد

                                                           

 . 500، ص سارة عزوز، مرجع سابق - 1 
 ، مرجع سابق .من ق م ج 5-15المادة  - 2 
 ، مرجع سابق .من ق م ج 12المادة  - 3 
 . 522، ص أحمد السعيد الزقرد، مرجع سابق - 4 
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عة أكثر بذلك يعود على المستهلك بمنفسهل إثباته بالمقارنة مع الغلط و أن التدليس يغير 
 .صيريةوفقا لقواعد المسؤولية التقى حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم إلبالإضافة 

" يجوز قانون المدني الجزائري على أنه من ال 10لمادة و في هذا الصدد نصت ا
إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه من 

 تتمثل عناصر التدليس في :و ، 1رم الطرف الثاني العقد " أبالجسامة بحيث لولاها لما 
 حتيالية الطرق الا -أ

يقصد بها أي طريقة هدفها التأثير على إرادة المستهلك و تدفعه إلى التعاقد عن طريق 
لى حد إإيقاعه في الغلط كالكذب أو إخفاء حقائق كما لا يشترط في هذه الطرق أن تصل 

 .من الجسامة في كل الحالات
 الكذب  -ب

ون كيجب أن يبلغ حدا من الجسامة حتى ي بالكذب في الإشهار المضلللكي يعتد 
، لالمنتوج و هو مقلد في الأص صلالدافع الرئيسي للتعاقد مثال أن يصرح المعلن عن أ

ففي هذه الحالة يجب أن يكون قد وصل إلى لك الحد من الجسامة عكس ما يكون في 
ن يكون أ ليقيم التدليس ب، أن ه في الأصل لا يكفي الكذب البسيطالحالات العامة لأن

انتباه  حتى يلفتالخصائص  أنيصل إلى المبالغة و التهويل في امتداح السلعة جوهريا 
 .2المستهلك 
 الكتمان -ج

عدم ذكرها في الإشهار بيانات و فال على المعلومات و الغالإيقصد به السكوت و 
تكون هذه البيانات جوهرية خاصة بالمنتوج أو الخدمة المعلن عنها قد تدفع المستهلك إلى و 

 .3قد )و هو التدليس عن طريق الترك(اعدم التع

                                                           

 ، مرجع سابق .من ق م ج 01المادة  - 1 
لية ، مجلة حوليات كدراسة مقارنة –التجارية المضللة ، وسائل حماية المستهلك من الإعلانات أمال زيدان عبد الله - 2 

 . 701، ص  5950، الإسكندرية ، ،  05، ع  0، مجاسات الإسلامية و العربية للبناتالدر 
ني، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية د، النظام القانوني للإعلانات في القانون المأحمد إبراهيم مصطفى عطية - 3 

 .500، ص 5990الحقوق، جامعة لقاهرة، 
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 :التي نصت 5في فقرتها  10ففي هذه الحالة يمكن إبطال العقد طبقا للمادة 
" يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان 

، و هذا ما ذكرناه سابقا ، فالمستهلك قد 1بتلك الواقعة أو هذه الملابسة " ليبرم العقد لو علم
منتوج لإلى عدم الانعقاد واقتناء ايتوافق مع مصالحه مما يؤدي به يرى ذلك ضررا له أولا 

 أو الخدمة .
كما ألأزم المشرع العون الاقتصادي الإفضاء و الإخبار اتجاه المستهلك بكلل العناصر 

 : إذ نصت 95-90من القانون  1المهمة حسب المادة 
حسب  وختتام عملية البيع بإخبار المستهلك بأي طريقة كانت " يلزم البائع قبل ا

شروط البيع الممارس و كذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية طبيعة المنتوج أو الخدمة و 
 .2لعملية البيع أو الخدمة "

م المادة لكون أما تزام الذي نصت عليه هذهلو نستنتج من ذلك أنه على عكس الا
 :هيشروط التدليس في حالة الكتمان و  تتمثلحالات التدليس، و 

 خطورة أمر المتعلق بالكتمان لتأثيره على إرادة المستهلك -
 .علم المعلن بخطورة هذا الكتمان -
 .أن يتعمد المعلن ذلك -
 .عدم علم المستهلك بهذا الكتمان -
 ليلنية التض -د

واجدها ، فلا بد من تإلى الغرض غير المشروعيل للوصول و تتمثل في قصد التضل
فإذا لم  ،يكون هناك تدليس أي النية الحسنة، فبانعدام النية لا لإيقاع المستهلك في الغلط

                                                           

 من ق م م ج . 5-10المادة  - 1 
 ،مرجع سابق . 95-90من القانون  1المادة  - 2 
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، نكون لغلطا ولا يمنح ذلك المستهلك من الوقوع فيقتصادي ن النية متوفرة لدى العون الاتك
 .1لط و التدليسلعقد على أساليب الغأمام إمكانية قابلية بطلات ا

 إلى التعاقدالدافع هو أن يكون التدليس  -ه
: " صالتي تنري من القانون المدني الجزائ 5لفقرة ا 10و هذا ما نستنتجه من المادة 

يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه 
 .2 الثاني العقد "بحيث لولاها لما أبرم الطرف  الجسامةمن 

تقديره إل  يعودمة تكون السبب الدفع إلى التعاقد، و وذلك كون التدليس بتلك الجسا" 
قضي الذي يسرسر بحالة المتعاقد الشخصي بما يتعلق فيها من سن و ذكاء و تجارب  

  .3"  الخ...
سنوات من يوم  2خلال  التدليسمن القانون المدني ترفع دعوى  595حسب المادة و 

 .4اكتشاف التدليس 
 تقدير نظرية التدليس كآلية لحماية المستهلك من الإشهار المضلل-0
ل تطور الواقع الاقتصادي وتداخله بشك لا تلائم  التدليسرية فلسفة نظأصبحت  
شهار لإ، فهذه النظرية لم تعد تمنح حماية شاملة للمستهلك في مواجهة أضرار ارهيب

صوص نطويع التوسع الفقهي لتجتهاد القضائي و المضلل، رغم الا لتجاري الكاذب أوا
ها نظرية غير بقائكفاية التدليس لحماية المستهلك و ، فنستنتج بذلك عدم نظرية التدليس

ليس حظر الاشهار الكاذب و المضلل التي ن وجدت لحماية رضا المتعاقدين و فعالة لأ
 . 5 تدخل ضمن فلسفة حماية المستهلك و قمع الغش

 
 

                                                           

 . 575أحمد إبراهيم مصطفى عطية ، مرجع ، سابق ، ص  - 1 
 .من ق م ج 5-10المادة  - 2 
 .575بن خالد فاتح، مرجع ساق، ص  - 3 
 .من ق م ج 595المادة  - 4 
 .570فاتح بن خالد، مرجع سابق، ص  - 5 
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 طلب تنفيذ العقد: الثانيالفرع 
 بالتنفيذ العيني ةالأساس القانوني للمطالب-5
: " يجبر لف الذكر في نصهامن القانون المدني الجزائري سا 500ستنادا للمادة ا

لتزامه تنفيذا عينيا متى كان على تنفيذ ا 515و  519ا للمادتين المدين  بعد إعذاره طبق
 .1ذلك ممكنا " 

قم إذا لم يلتزام بعمل، في الا" نفس القانون ، على أنه :  نم 579المادة كما أضافت 
تزام على نفقة لاضي في تنفيذ الالتزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القالمدين بتنفيذ ا

ذ هو المعلن بتنفيي هذه الحالة أن لا يتم المدين و ، أي ف2المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا " 
ته حصول على السلعة من النوع ذا، فيجوز للمستهلك البرفضه أو عدم رده سواءلتزامه ا
م في حالة ، أنفقة المعلن بعد استئذان القاضي بالمواصفات التي وردت في الإشهار علىو 

، يمكن للمستهلك أن يلجأ لن محل اعتبارشخصية المعتعلق الإشهار بخدمة و لم تكن 
ها المعلن عنها على نفقة المعلن بعد ترخيص لمعلن آخر لأداء نفس الخدمة بمواصفات

 القاضي بذلك .
جوز ي في أداء خدمة محل الإشهار فحينئذت شخصية المعلن محل اعتبار نأما إذا كا

من القانون  500، استنادا لنص المادة للمستهلك رفض ادائها من غير صاحب الإشهار
دين أن ت طبيعة الاستوجب الاتفاق ، أولتزام بعمل ، إذا نص في الاالمدني التي تنص : " 

لتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين " ، فإذا أصر المعلن ينفذ المدين الا
على عدم التنفيذ بالمواصفات الواردة في الإشهار يلجأ إلى التنفيذ بمقابل عن طريق التعويض 

 .3حريته الشخصية طالما اتصل ذلك بحيث لا يمكن إجباره على التنفيذ 
في  النقصاعتبار  كما يجوز للمستهلك رفع دعوى ضمان العيوب الخفية إذا أجاز

: " يكون من ق م ج التي نصت 5الفقرة  070 حسب المادة إليه عيبا خفياالمبيع المسلم 
البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى 

نتفاع به حسب الغاية ، أو من الاا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمتهأو إذ المشتري
                                                           

 .من ق م ج 500المادة  - 1 
 .من ق م ج 579المادة  - 2 
 .557سارة عزوز، مرجع سابق، ص  - 3 
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 ،سبما يظهر من طبيعته أو استعماله، أو حة منه حسبما هو مذكور بعقد البيعالمقصود
 .1لو لم يكن عالما بوجودها "ضامنا لهذه العيوب و  فيكون البائع

ق ن الإشهار المضلل له حفنستنتج من هذه القواعد العامة أن المستهلك المتضرر م
لجدير االمطالبة بقيمته عن طريق التعويض، و مطالبة المعلن بتسليم محل الإشهار أو 

عتبار الإشهار إيجابا متى تضمن لن في تنفيذ التزامه هو ازام المعإلبالذكر أن أساس 
 أن ، أيإذ صادف هذا الإيجاب قبول مطابق ، وانعقاد العقدلعناصر الجوهرية للعقدا

 .الإشهار يتمتع بقيمة تعاقدية
 شروط التنفيذ العيني -0
 أن يكون التنفيذ العيني ممكنا -أ

ظر إلى سبب يني ، ثم ينفإذا استحال تنفيذه تنتفي الجدوى من المطالبة بالتنفيذ الع
نفيذ بطريق لعيني إلى الت، فإذا كان السبب بخطأ المعلن تعين العدول عن التنفيذ االاستحالة
ص لتزام المعلن دون تعويض طبقا لأما إذا كان سبب الاستحالة أجنبي انقضى ا، التعويض
 ذا استحال علىإمن القانون المدني السالف الذكر و التي تنص على أنه : "  570المادة 

 تزامه، مالضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزام عينا حكم عليه بتعويض الالمدين أن ينفذ الا
لك إذا تأخر كذ ، و يكون الحكملتنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيهلم يثبت أن استحالة ا

 لتزامه " . المدين في تنفيذ ا
 أن يطلب الدائن التنفيذ العيني أو يتقدم به المدين من تلقاء نفسه بالتنفيذ  -ب

ن كون للدائن أي المستهلك أإذا تقدم المعلن الذي هو المدين بالتنفيذ العيني لا ي
ذا طلب ايرفضه، و  يذ دون أن ، يجبر المدين على التنفكان ممكناتهلك التنفيذ العيني و لمسا 

المستهلك  ق صراحة أو ضمنيا بينمع ذلك يصح الاتفايكون له الحق في التقدم بالتعويض، و 
 .2التعويض بدلا من التنفيذ العيني المعلن علىو 

 أن لا يكون التنفيذ العيني إرهاق المدين  -ج

                                                           

 .من ق م ج 5-070المادة  - 1 
 .550سارة عزوز، مرجع سابق، ص  - 2 
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إرهاق المدين أي المعلن يعني أ يلحق به خسارة فادحة تكون هذه الحالة في التنفيذ 
ما يصيب  ة لا تتناسب معفيجوز استبداله بالتعويض، كما قد تكون نفقاته باهظالعيني 

 .1الدائن أي المستهلك من ضرر جراء التنفيذ العيني
 إعذار المدين  -د

ه يدل ، و ما يؤكد ذلك أنفيذ العينينرة التريا لمباشو يعتبر إعذار المدين شرطا ضر 
لتزاماته الواردة في الإشهار بعد أن يوجه ى إثبات إخلال المدين )المعلن( بادلالة قاطعة عل

، وم مقامهنذاره ـوبما يق، و يتم إعذار المعلن بإأي المستهلكله هذا التنبيه من طرف الدائن 
، عن طريق البريد حسب القانون أو عن ريق اتفاق يقضي بأن ار بطريقتينذو يجوز الإع

، أما إن كان التنفيذ الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخريكون المدين معذرا بمجرد حلول 
 .2جة للإعذارالعيني يتحقق بحكم القانون فلا حا

اد عتمالعيني تعتبر أداة مهمة يمكن الا ، نجد أن دعوى التنفيذمن خلال ما سبق
ة العقدية يم، غير أنه يجب إضفاء القتهلك من أضرار الاشهار المضللها لحماية المسعلي

لك توافر ذ، بالإضافة إلى لجوء لهذه الدعوى بالدرجة الأولىليتم ال على الاشهار المضلل
بب الأول ، السلسببينذلك في جميع الأحوال و قد يتعذر إقامتها شروط إقامة تلك الدعوى، و 

، ساني بالنسبة للإشهار المفضي للبالسبب الثعلى شروط الإيجاب، و  و توفر الإشهاره
نتيجة اره و يكون ختييقع في ذهن المستهلك فيؤثر على ا فالتضليل يكون نتيجة الغلط الذي

 لعدم مطابقة السلعة أو الخدمة للإشهار .
 طلب التعويض: الثالثالفرع 

 ،من مظاهر المنافسة غير المشروعة كما ذكرنا سابقا أن الإشهار المضلل مظهر
فعندما يكون غرض المشهر تضليل المستهلك عن طريق الرسالة الإشهارية يتحول من 

يرية سواء كانت عقدية أو تقص ممارسة نشاط تجاري إلى ارتكاب خطأ بموجب قيام المسؤولية
 .3لحقها بالمستهلك نتيجة لذلك يلزم عليه تعويض الأضرار التي أ، و 

                                                           

 .510، ص 5070نية العامة، دار النهضة العربية، د ط، بيروت لبنان، ، المبادئ القانو لطانأنور س - 1 
 من ق م ج . 515،  519المادتين  - 2 
 ، تخصص قانون خاص ،مضلل، أطروحة دكتوراه في العلومخالدي معيزي النظام القانوني للإشهار الكاذب و ال - 3 

 . 502، ص  5951، تلمسان ، قايدن ب ربك وأب السياسية ، جامعةكلية الحقوق و العلوم 
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فعرّف  ،فقهاءن الم عدة يعرف المشرع الجزائري التعويض إلا أنه توجد تعاريفلم و 
لغالب القضاء لمحو الضرر أو تخفيف وطأته، إن لم يكن محوه ممكنا، و : " وسيلة اعلى أنه

أن يكون مبلغ من المال يعلم به للمضرور على من أحدث الضرر كما قد يكون شيئا آخر 
 .1و التنويه بحق المدعي في الحكم "غير المال كالنشر في الصحف أ

الحصول  ، فيمكنستهلك الحق في المطالبة بالتعويضقد منح المشرع الجزائري للمو 
عود يالمعلن أو أن يكون مبلغ من المال، و على نفس النوع الوارد في الإشهار على نفقة 

إذا : " من القانون المدني الجزائري 500 يأتي في نص المادةلتقدير للقاضي المختص، و ا
راز هذا ينتقل الحق إلا بإفلتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ورد الا
 .الشيء
 ، جاز للدائن أ يحصل على شيء من النوع ذاته علىلتزامهذا لم يقم المدين بتنفيذ افإ

قه ب بقيمة الشيء من غير إخلال بحنفقة المدين بعد استئذان القاض كما يجوز له أن يطال
 .2في التعويض "

ة ما بالنسبأقدي أي قيم المسؤولية التعاقدية لتزام التعاهذا بالنسبة لدعوى تنفيذ الا
التي  ضرارالأعليه طالب التعويض عن  للمدلس، فيجوز للمسؤولية التقصيرية و قواعدها

 .3للمشهر حتى و إن كانت غير جسيمة حتياليةلحقت به جراء الوسائل الا
و كما ذكرنا سابقا أن القاضي هو الذي يقرر التعويض إلا أن هذا يكون في حالة 

: من القانون المدني والتي تنص 515المادة  هذا حسبتقديره في العقد أو في القانون و عدم 
ويشمل  ،يقدره ي القانون فالقاضي هو الذي، أو فدإذا لم يكن التعويض مقدرا في العق" 

عية يكون هذا نتيجة طبي خسارة وما فاته من كسب، بشرط أنمن التعويض ما لحق الدائن 
كن في يعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يأو للتأخر في الوفاء به، و  الالتزاملعدم الوفاء ب

 .ولاستطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معق

                                                           

، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، د ط ، عمان الأردن  5تزام جلمصادر الا –تزامات لة العامة للا، النظريمنذر الفضل - 1 
 . 050، ص  5000، 
 من ق م ج . 500المادة  - 2 
 .511أحمد سعيد الزقرد، مرجع سابق، ص  - 3 
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، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ لتزام مصدره العقد غير أنه إذا كان الا
 .1جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد "

نفهم من هذه المادة أيضا أنه في المسؤولية العقدية يشمل التعويض الأضرار المباشرة 
، عكس سيمالج الخطأناء التعاقد إلا في حالتي الغش و فقط أي الأضرار المتوقع حصولها، أث

 المسؤولية التقصيرية فيسأل المعلن عن الضرر المتوقع و غير المتوقع .
و  ا لم يرد ذلك في القانونلذا أن للقاضي سلطة تقدير التعويض كما ذكرنا سابقو 
فمن ناحية طريقة التعويض بالنسبة للقاضي ، فمنحه المشرع الجزائري السلطة  ،العقد

لقاضي طريقة يعين امن القانون المدني : "  505لمادة المطلقة لذلك من خلال  نص ا
 ، كما يصح أن يكون إيرادايصح أن يكون التعويض مقسطاالتعويض تبعا للظروف، و 

 يجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا .مرتبا، و 
لب ا للظروف و بناء على ط، تبع، على أنه يجوز للقاضيو يقدر التعويض بالنقد

أن يحكم و ذلك على سبيل  ، أوبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أن يأمرلمضرورا
 .2المشروع اء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير ، بأدالتعويض
 :تعويض إلى عيني وبمقابل كما يلييتضح لنا من نص هذه المادة تقسيم الو 

 : التعويض العيني أولا
يعتبر التعويض العيني أفضل وسيلة لتعويض المضرور كونه متى كان ممكنا يؤدي 

 .إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضررإلى إعادة الحالة 
يظهر هذا و  ،التعويض العيني و التنفيذ العينيالخلط في العلاقة بين فترة نجد بعض و 

ني، العيني أو التنفيذ العيلتعويض الخلط في اختلاف الفقهاء حول إعطاء مدلول واسع ل
تياطية يلجأ حالتعويض العيني باعتباره وسيلة ا يرجع السبب في ذلك إلى عدم التمييز بينو 

ي اء بما ورد فإليها المستهلك المضرور في حال تأخر المعلن الذي هو المدين عن الوف
 .3، أو عند استحالة التنفيذ العيني إشهاره أي التزامه

                                                           

 .من ق م ج 515المادة  - 1 
 .من ق م ج 505المادة  - 2 
 . 520، ص سارة عزوز، مرجع سابق - 3 
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  مقابلب: التعويض  ثانيا
دما يتضرر من الإشهار المضلل بطلب التعويض بمقابل ويتعلق يحق للمستهلك عن
من  أمعنويا ، و في نفس السياق يمكن أن يكون الضرر ينش يا أوبالضرر سواء كان ماد

 .1قتصادي الخدمة المقدمة من العون الا
قمع الغش لمتعلق بحماية المستهلك و ا 90-90من القانون رقم  50قد نصت المادة و 
له  ، وأن لا تسببالمقدمة للمستهلك بمصلحة المادية: " يجب أن لا تمس الخدمة على أنه

 ضررا معنويا " 
 :ي أو غير نقدي كما سنبيّنه أدناهكما قد يكون التعويض عن الضرر بمقابل نقد

 التعويض النقدي-5
من  5ة الفقر  505يكون دفعة واحدة أو بالتقسيط و ذلك حسب ما ذكر بالمادة  و 

 .2القانون المدني الجزائري
 التعويض الغير نقدي-0
يأمر القاضي بوقف الإشهار ، كأن حالة تعذر الحكم بالتعويض النقدييكون في و 
 .المضلل
فقد منح للقاضي من طرف المشرع الجزائري السلطة التقديرية بالحكم بأداء بعض  

من القانون  5الفقرة  505 الإعانات التي تتصل بالعمل غير المشروع طبقا لنص المادة
 .3ذلك على سبيل التعويضالمدني، و 
 يأن القواعد العامة التقليدية المسطرة ضمن القانون المدن من خلال ما سبق نجدو 

عجزت عن توفير حماية جدية للمتضررين من المنتوجات المقلدة والمغشوشة التي تملأ 
 نالحماية المدنية للمستهلك م تشحن أن التعويض وسيلة مهمة، و 4السوق الجزائرية

                                                           

 .510، ص 5997ر، ، دط، الجزائ، موفم للنشرالفعل المستحق للتعويض، علي فيلالي، الإلتزامات - 1 
 .من ق م ج 5-505المادة  - 2 
 .من ق م ج 5-505المادة  - 3 
حمداوي نورة، الجانب الاجرائي في مواجهة الاشهار التضليلي، مداخلة منشورة في المسطرة الإجرائية لأشغال الملتقى الوطني حول:  - 4 

 .049الاشهار التضليلي وأثره على المستهلك والسوق، مرجع سابق، ص 
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تزيلها  يمكن أنقت به و ، لكونها تعوض المستهلك عن الأضرار التي لحالإشهار المضلل
 .تنفيذ العيني و دعوى إبطال العقددعوى الخاصة في حالة عدم فعالية 

 
 المطلب الثاني                               

 دور جمعيات حماية المستهلك                         
تقوم جمعيات حماية المستهلك بدور كبير في الدفاع عن حقوق المستهلك واعترف بدورها 

بالقواعد العامة لحماية المستهلك والملغى المتعلق  95-10المشرع في القانون رقم 
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ولهذا قمنا بتقسيم هذا  90-90بموجب القانون 
من  (الفرع الأولفروع، حيث سنتطرق لدراسة مفهوم هذه الجمعيات في ) 0المطلب إلى 

 (.رع الثالثالفي في )( وأخيرا للدور الردعالفرع الثانيثم للدور الوقائي الدي تلعبه في )
 الفرع الأول: مفهوم جمعيات حماية المستهلك

ة تأسيسها (، ثم لكيفيأولاسنتطرق في هذا الفرع لدراسة تعريف جمعيات حماية المستهلك )
 ( .ثانيا)

 أولا: تعريف جمعيات حماية المستهلك
 جمعيات حماية المستهلك هي هيئات تطوعية، غير حكومية يقوم بتأسيسها نشطاء
نما هدفها الوحيد حماية المستهلك من  تختلف اختصاصاتهم، غايتها ليس الربح وا 

الممارسات الغير نزيهة التي قد تضر بحقوقه والدفاع عنه أمام القضاء ضد تلك الفئة 
 .1التي تعرف باسم المهنيين 

على أنه : " تعتبر 2المتعلق بالجمعيات 90-55من قانون رقم  5حيث تنص المادة 
ة في مفهوم هذا المفهوم تجمع أشخاص طبيعيين أو معنويين على أساس تعاقدي الجمعي

 لمدة محددة أو غير محددة ".

                                                           

وم ، المجلة الجزائرية للعلو المضلل حماية المستهلك مدنيا من الإعلان التجاري الكاذب، حورية زاهية سي يوسف - 1 
 .  507، ص  5959،  0، ع ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو القانونية الاقتصادية و السياسية ، كلية الحقوق

يناير  52، الصادر بتاريخ  5، ج ر ، ع المتعلق بالجمعيات 5955يناير  55المؤرخ في  90-55قانون رقم  - 2 
5955 . 
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نما الغرض  فمن خلال هذه المادة تعتبر الجمعية تجمع عدة أشخاص، هدفها ليس الربح وا 
على أنه :  0السالفة الذكر في فقرتها  5المعيّن الذي أنشأت من أجله، كما ـنصت المادة 

" يجب أن يحدد موضوع الجمعية بدقة و يجب أن تعبر تسميتها عن العلاقة بهذا 
 الموضوع " .

فجمعية حماية المستهلك موضوعها الأساسي هو حماية المستهلك الذي يعبر عن اسمها، 
وهذه الحماية تتمثل في توعية المستهلك و تحسيسه من المخاطر التي قد يكون سببها 

ة صلاحياتها قصيرة المدة بشكل خاص وكذا حمايته من كل المنتجات التي تكون مد
 .1خطر يتربص به ويلحق ضرر بصحته وهذا بشكل عام

 ثانيا: تأسيس جمعية المستهلك  
تكتسب جمعية حماية المستهلك الشخصية المعنوية والأهلية المدنية بمجرد تأسيسها، 

 90-55من قانون رقم  0وحسب المادة  2والتي تتشكل من أشخاص طبيعيين و معنويين
أعضاء على الأقل بالنسبة للجمعيات  59المتعلق بالجمعيات، تؤسس الجمعية من قبل 

 55عضو بالنسبة للجمعيات الولائية، منبثقين عن بلديتين على الأقل و 52البلدية و
 52و عضوا بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات منبثقين عن ثلاث ولايات على الأقل،

 .3عضو بالنسبة للجمعيات الوطنية منبثقين عن اثنتي عشر ولاية على الأقل
 الفرع الثاني: الدور الوقائي

تقوم جمعيات حماية المستهلك من خلال الدور الرقابي بمجموعة من الإجراءات التي 
من ثم  (أولاتكون قبل نشر الإشهار و إذاعته من قبل الأعوان الاقتصاديين نتطرق لها )

 ( .ثانيا)نتعرض للمهام الوقائية التي تتمتع بها هذه الجمعيات 
 أولا : الإجراءات الوقائية المتخذة من طرف جمعيات حماية المستهلك

                                                           

، مذكرة ماستر في القانون حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية و قمع الغش، لهاديأحمد عبد ا - 1 
العلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد ابن باديس و  الخاص تخصص قانون المؤسسة و التنمية المستدامة ، كلية الحقوق

 .20، ص  5957-5950مستغانم ، 
 .لمتعلق بالجمعيات، مرجع سابقا 90-55القانون من  57المادة  - 2 
 ، مرجع سابق .بالجمعياتالمتعلق  90-55من القانون  0المادة  - 3 
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، الفحص الوقائي، تعقب ومن هذه الإجراءات الوقائية نجد التدليل على صحة الإشهار
 .1الإشهار التجاري

 التدليل على صحة الإشهار-5
يقة التي يتخذها المعلن للترويج بسلعة وخدماته من خلال رسالته الإشهارية هي إن الطر 

تقديم كل المعلومات والبيانات التي تكون لازمة للمستهلك بشكل صحيح ودقيق وشفاف 
وهدفه من وراء هذا هو إقناع هذا الأخير بتلك السلع والخدامات ويقرر شرائها واستخدامها 

ل وأنجح الطرق للوقاية من الإشهار الكاذب أو المضلل هو ويفضلها عن غيرها ومن أفض
إثبات صحة وصدق تلك البيانات الواردة في الرسالة الإشهارية قبل إذاعتها ووصولها إلى 

 .2المتلقي وهذا ما نسميه رقابة للأعمال الإشهارية التي يقدمها المشهر
هار حقق من صحة الإشهناك جهة إدارية متخصصة هي التي تقوم بالفصل في مسألة الت

ومدتها و لهذا فإن الإجراء الذي يتمثل بتقديم العون الاقتصادي، الوثائق المدعمة لصحة 
البيانات والمعلومات الواردة في الرسالة الإشهارية يكون على مستوى هذه الجهة 

 المختصة، عندما يحصل ضرر يؤثر هذا إيجابا على عبء الإثبات.
بين الضرر و الخطأ الذي يرتكبه العون الاقتصادي عند تقديم  إن إثبات العلاقة السببية

الرسالة الإشهارية للجمهور المتلقي تكون صعبة في هذه المسألة إن لم نقل مستحيلة و 
بالتالي فإن عدم قدرة العون الاقتصادي على تقديم هذه الإثباتات قبل نشر الرسالة يؤدي 

 لقضائية.إلى سهولة فرض العقوبات من طرف الجهات ا
 الفحص الوقائي للرسالة الإشهارية-0

من خلال مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الإشهارية لسنة أقر المشرع الجزائري 
بالباب الخامس من خلال استحداثه لجهاز خاص مهمته مراقبة النشاطات  5952

أنه : " ينشأ  77الإشهارية يدعى " المرصد الوطني للإشهار"، حيث تنص من المادة 
، لنص مرصد "لدى الوزير المكلف بالاتصال مرصد وطني للإشهار يدعى في صلب ا

                                                           

 . 500، حماية المستهلك من الإشهار الكاذب و المضلل ، مرجع سابق ، فاتح بن خالد - 1 
، 5991العربية، القاهرة، ، دار النهضة الحماية الجنائية للمستهلك من الإعلانات الخادعة، خالد موسى توني - 2 

050. 
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جاء فيها : " المرصد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية  71أما المادة 
 فقد نصت :  70المعنوية و الاستقلال المال "، أما المادة 

" يكلف المرصد لا سيما بالتنسيق مع سلطات الضبط المختصة في هذا المجال بما يلي 
 : 

 الإشهارية السهر على الممارسة الحرة للنشاطات -
 مراقبة مطابقة الرسائل الإشهارية  -
إبداء الرأي و التوصيات حول كل مسألة تتعلق بالنشاطات الإشهارية و الإشهار  -

الذي تعرضه السلطات العمومية، و المهنيون و جمعيات حماية المستهلك 
 المعتمدة 

 السهر على تطبيق قواعد آداب وأخلاقيات النشاطات الإشهارية  -
 شاور بين مهني الإشهار وكذلك بين المهنيين و المعلنين ".ترقية الت -

ومن المهام التي منحها المشرع لهذا المرصد هي متابعة النشاطات الإشهارية والتي 
بدورها يمكن أن تنشر وتقدم إلى جمهور المستهلكين، حيث يقوم هذا الأخير بمراقبتها، 

ر الإمكان من الخطر الناتج عن فقد أعطى المشرع الجزائري فكرة جيدة للابتعاد قد
الإشهار الكاذب أو المضلل الذي يلحق بالمستهلك أو الأعوان الاقتصاديين أو المنافسين 

 .1و هو نصب جهاز خاص مكلف بمراقبة الأنشطة الإشهارية 
 تعقب الإشهار التجاري-3

 لا يمكن القول أن مهمة الجمعيات المتخصصة في مجال حماية المستهلك تنتهي بنشر
، بل تبقى مهمتها تعقب 2الإشهار التجاري ووصوله إلى المتلقي من جمهور المستهلكين

الإشهار التجاري إذا ما كان يحمل في طياته قدر من الكذب والتضليل فيجب عن 
جمعيات حماية المستهلك والجهات المختصة لذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا 

 .3النشر

                                                           

 . 051-057، مرجع سابق ، ص ص معيزي خالدية - 1 
 . 501زاهية سي يوسف ، مرجع سابق ، ص  - 2 
 . 051معيزي خالدية ، مرجع سابق ، ص  - 3 
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ة منها بإخطار جهات الضبط المختص، و لقد أحدث قانون وذلك يكون عن طريق مبادر 
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و أعطى لها مهمة مراقبة  92-55الإعلام الجديد 

منه أنه من جملة المهام المنوطة بسلطة ضبط الصحافة  09الإشهار حيث تنص المادة 
 .1دقه ومضمونهالمكتوبة السهر على احترام المقاييس في مجال الإشهار و مراقبة ص

، لذلك كان يجب على المشرع الجزائري 2والملاحظ أن هذه السلطة غير مفعلة تماما
بضرورة إنشاء هيئة لها مهمة الرقابة على الإشهار التجاري مثل مكتب مراقبة الإشهار 

الذي كان له دور فعال في السيطرة في هذا الميدان و مراقبته و هو  3( BVPبفرنسا ) 
 .4يقه في الجزائر من أجل تنظيم هذه الأنشطة الحساسة ما نأمل تحق

 ثانيا : المهام الوقائية المتخذة من طرف جمعيات حماية المستهلك
تقوم جمعيات حماية المستهلك بمهام وقائية و تشرع فيها قبل أي مساس بصحة و أمن 
المستهلك و الهدف منها توعية هذا الأخير لمكافحة الخطر الذي قد يلحقه به و من هذه 

 : 5المهام نجد 
 توعية المستهلكين وتحسيسهم-5

المستهلك هي تحسيس من الواجبات الأساسية التي أنشأت من أجلها جمعيات حماية 
المواطن بالخطر الذي يلحق به و يصيب صحته أو ماله أثناء استخدام أي منتوج 

، و لا يقف دورها على هذا فقط بل يتعداه، حيث تقوم بتوعية وتحسيس ياستهلاك
الوقائية التي يجب عليهم إتخاذها لحماية  تأصحاب القرار الأول حول أهمية الإجراءا

 .6المستهلك 

                                                           

 52، الصادرة بتاريخ  5، ج ر ، ع  يتعلق بالإعلام 5955يناير  55المؤرخ في  92-55القانون العضوي رقم  - 1 
 .  5955يناير 

 . .  051معيزي خالدية ، مرجع سابق ، ص  - 2 
3 - Bureau de vérification de la publicité   

 500، مرجع سابق ، ص  ، حماية المستهلك من الإشهار التجاري الكاذب أو المضللفاتح بن خالد  - 4 
، مجلة الإجتهاد القضائي ، جامعة محمد  والمسؤولياتالمهام  –جمعيات حماية المستهلك عبد الحق قريمس ،  - 5 

 . 255، ص  5957، أفريل  50، ع 0خيضر بسكرة ، مج
 . 00، مرجع سابق ، ص علي يحي بن بوخميس - 6 
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من قانون حماية المستهلك و قمع الغش على أنه : " جمعية حماية  55ص المادة كما تن
المستهلكين هي كل جمعية منشأة طبقا للقانون ، تهدف إلى ضمان حماية المستهلك من 

 .1خلال إعلامه و تحسيسه و توجيهه و تمثيلته ... " 
 به المنتج ، إلى جانبإن ضرورة هذا الدور أدت إلى مكافئة الإشهار التجاري الذي يقوم 

صدار مجلات ومنشورات  هذا تقوم الجمعية بحملات توعوية وتوجيه المستهلكين وا 
ومطبوعات لإعلام المستهلك عن خصائص السلع المعروضة في السوق كما بإمكانها 

 .2جمع و نشر المعلومات والتحاليل والمقارنات المتعلقة بالسلع و كيفية استعمالها 
 والأسعار  مراقبة الجودة-5

، فإن 3من قانون حماية المستهلك و قمع الغش  5الفقرة  55من خلال نص المادة 
للجمعيات دور فعال في متابعة الأسواق و ذلك من خلال مراقبة مدى احترام إجراءات 

إشهار الأسعار وكذا مطابقة السلع للجودة، وهذا الدور يشبه الدور الذي تمارسه مصالح 
مع الغش والأسعار، إذا اعترف لها المشرع بالمنفعة بمجرد تأسيسها مراقبة الجودة و ق

وفق التنظيم الساري المعمول به لغرض الوقاية من المخاطر التي قد تصيب صحة وأمن 
 .4المستهلك 

أما فيما يخص الأسعار فهي ليست محددة من قبل المشرع الجزائري إلا بعض المواد 
ى فهي حرة تحددها المنافسة المشروعة بين المتعاملين المحددة للسعر، أما الأسعار الأخر 

 الاقتصاديين و كذلك العرض و الطلب على المنتوج.

                                                           

 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، م م ، مرجع سابق . 90-90القانون رقم  55المادة  - 1 
 001، ص  5997، لبنان ، مقارنة ، منشورات الحلبيالحقوقية، حماية المستهلك، دراسة عبد المنعم موسى إبراهيم - 2 
. 
 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، م م ، مرجع سابق . 90-90من القانون رقم  5-55المادة  - 3 
ية ، كلية ع المسؤولية المهنفر ، رسالة ماجستير في القانون ،  حماية المستهلك في المنافسة الحرةزوبير أرزقي ،  - 4 

 . 555-559، ص ص  5955الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، 
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ولهذا نستنتج أن جمعيات حماية المستهلك تؤثر في شكل غير مباشر في اتجاهات 
الأسعار ولا تحدد الأسعار مباشرة فهذا ليس من مهامها ولا تملك السلطة التي تخول لها 

 .1ذلك
ي هذه الحالة يمكننا القول إن جمعيات حماية المستهلك لها الحق بالتدخل في تطبيق وف

وهذا من  90-90وقانون المنافسة رقم  90-90و قانون رقم  95-90أحكام القانون رقم 
خلال المتابعة الدائمة لمدى تطبيق القوانين في أرض الواقع و إلزام المتدخل على 

 ق في الشكاوي المقدمة من طرف المستهلكين. احترامها، و كذا دراسة وتحقي
 الفرع الثالث: الدور الردعي

وهو التدخل الدفاعي الذي يقصد به الدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك وتباشره 
هذه الأخيرة، أمام الجهات القضائية المختصة في حالة إلحاق المعلن بالضرر بجماعة 

 .2المستهلكين جراء هذه الممارسة التجارية الغير نزيهة 
 لدفاع عن مصالح المستهلكين أولا: الدور القضائي لجمعيات حماية المستهلك في ا

المتعلق بالجمعيات بحق جمعيات حماية المستهلك في  55-90لقد أقر القانون رقم 
التمثيل أمام القضاء و ممارسة حقوق الطرف المدني وذلك جراء الوقائع التي لها علاقة 
بهدف الجمعية و التي تتسبب في أضرار بمصالح الجمعية أو مصالح أعضائها الفردية 

 .3و الجماعية أ
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بهذا الحق لجمعيات  90-90كما اعترف القانون 

على أنه: " عندما يتعرض المستهلك أو عدة  50حماية المستهلك بموجب نص المادة 
مستهلكين بأضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل وذات أصل مشترك يمكن لجمعيات 

 سس كطرف مدني ".حماية المستهلك أن تتأ

                                                           

،  مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني الرابع حول حماية المستهلك دور جمعيات حماية المستهلكبختة دندان،  - 1 
 . 90ركز الجامعي طاهري مولاي ، سعيدة ، ص ، بالم 5991أفريل  50-55تشريعات وواقع، المنعقد يوم 

، مذكرة ماستر ، تخصص قانون  الآليات القانونية لحماية المستهلك من الإشهار المضللإيمان بن نجمة ،  - 2 
 . 75، ص  5955-5959أعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أحمد درارية ، أدرار ، 

 المتعلق بالجمعيات . 90-55قانون رقم  - 3 
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لى جانب هذا القانون اعترف القانون رقم  فيكون  02بهذا الحق بموجب المادة  90-95وا 
التأسيس كطرف مدني أمام قاضي التحقيق وفقا لإجراءات محددة والقضاء المختص هنا 

 .1هو القضاء الجزائي
و تهلك أويمكن لجمعيات حماية المستهلك أن تنظم إلى الدعاوي المرفوعة من قبل مس

مستهلكين مسبقا أمام القضاء ضد أي معلن ولا يقبل إلا من ذي مصلحة وصفة حسب 
 .2ق إ م و إ  500نص المادة 

 ثانيا : الدور غير القضائي لجمعيات حماية المستهلك 
يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن تتدخل في السوق بأسلوب آخر وهذا التدخل يتخذ 

 أحد الأشكال التالي: 
 اية المضادة أو الإشهار المضاد الدع-5

توجه جمعيات حماية المستهلك انتقاد إلى بعض السلع والخدمات بالوسائل المكتوبة 
لى جانب هذا يمكن أن تتبع نفس الأسلوب  كالمجلات والصحف واللافتات والملصقات وا 

لحاق ا  لكن بوسائل أخرى كالراديو والتلفزيون والانترنيت مما يؤدي إلى تشويه المنتوج و 
 .3الضرر بالمنتج أي مقدم الخدمة

وبالتالي فإن الإشهار المضاد باعتباره عمل يساعد على كشف حقيقة السلعة أو الخدمة،  
من خلال إعلام جميع المستهلكين إلى عدم استعمال واقتناء السلع التي قد تشكل خطر 

على المستهلك وعليه فالهدف من كل هذا هو الوقاية وضمان أمن وسلامة المستهلك من 
 .4لغرض التضليلكل إعلان عن سلع وخدمات 

 الدعوى إلى المقاصة-0

                                                           

 . 75، ص إيمان بن نجمة، مرجع سابق - 1 
ون الإجراءات يتضمن قان 5991قبراير سنة  52الموافق  5050صفر عام  51مؤرخ في  90-91قانون قانون رقم  - 2 

أبريل سنة  50هه ، الموافق 5050ربيع الثاني عام  57الصادرة بتاريخ الأربعاء  55، ج ر ، ع  المدنية و الإدارية
 .  5955يوليو  57، الصادر بتاريخ  01، ج ر ، ع  5955يوليو  55المؤرخ في  50-55، م م بالقانون رقم 5991

 . 0، ص بختة دندان، مرجع - 3 
 خصص، رسالة ماجستير تحماية المستهلك من مخاطر التسممات الغذائية في التشريع الجزائري، هجيرة بن بعلاش - 4 

 . 01، ص  5950-5950قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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هي وسيلة يعبر عنها بالإضراب عن الشراء أو المقاطعة و التي تعرف أنها أمرا أو 
إشعار يكون في فحواه طلب من جمهور المستهلكين الامتناع عن اقتناء بعض السلع 

التي تشكل خطر على صحة المستهلك و أمنه، و طلب الامتناع عن التعامل مع مشروع 
 .1يؤثر سلبا على المستهلك 

يختلف أسلوب المقاطعة عن الدعاية المضادة، حيث تعرف هذه الأخيرة على أنها إعلام 
المستهلك بحقيقة السلعة أو الخدمة وعدم استخدامها، أما الأسلوب الثاني الذي هو 
الامتناع عن الشراء أي المقاطعة، لا يقف على هذا فقط، حيث يدعو كافة جمهور 

خدمات، وكل منهما تشكل خسائر مالية كبيرة للمتدخل، المستهلكين على مقاطعة السلع وال
من الأمثلة على ذلك نذكر بقيام إحدى جمعيات حماية المستهلك بالجزائر بشهر رمضان 

 .2دعوة الجمهور لمقاطعة اللحوم البيضاء نتيجة لغلاء المعيشة  5955الفضيل لسنة 
                                      

 المبحث الثاني                                  
 للمستهلك من الإشهار المضلل والادارية الحماية الجزائية                
تفي تصادي فلم تكضطراب الاقار التضليلي سببا من أسباب الاشهالا أصبح

قرير لهذا لا بد من تلى مصلحة المستهلك الفردية فقط، و عتداء عبكونها وسيلة للا
ية التي لم تستطع أن تكون كافالمدنية  ى جانب العقوباتإلالجزاء ذو الطابع الجزائي 

 .شارات التضليليةلإلحماية المستهلك من ا
من و  ،ةأشد ردعا من جه الجزائية تفوق كثيرا نظيرتها المدنية كونها فالعقوبات

ود عقد بين وج ، أي يشترطإلا المتعاقدين ناحية أخرى الحماية المدنية التي يستفاد منها
 المستهلك المتضرر و المعلن المتسبب في الضرر .

الهيئات الإدارية هي التي تقوم بتنظيم السوق وهذا من خلال مكافحة أن  كما
الممارسات الغير نزيهة التي قد يلجأ إليها المتدخل لكسب أرباح والتي تعود بالضرر 

  ه الهيئات إلى حمايته.على المستهلك الذي تسعى هذ
                                                           

 . 75، مرجع سابق ص إيمان بن نجمة - 1 
 . 05، ص أحمد عبد الهادي، مرجع سابق - 2 
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لذا سوف نناقش الحماية الجزائية للمستهلك من الاشهار التضليلي في         
نخصصه لدور الهيئات الإدارية لحماية  (المطلب الثانيأما ) (المطلب الأول)

 المستهلك من الاشهار التضليلي.
 المطلب الأول                   

 الاشهار التضليليالحماية الجزائية للمستهلك من 
العقوبات الجزائية تفوق كثيرا نظيرتها المدنية كونها أشد ردعا من جهة، ومن ناحية إن 

أخرى الحماية المدنية التي يستفاد منها إلا المتعاقدين، أي يشترط وجود عقد بين المستهلك 
 المتضرر و المعلن المتسبب في الضرر .

 للبيان الحماية الجزائية للمستهلك من الإشهار المضل (الفرع الأوللذا سوف نتطرق في )
(، لفرع الثانياالمقررة وفقا للقواعد الخاصة في )الحماية الجزائية و ذلك طبقا للقواعد العامة و 

 ( .الثالث الفرعفي الأخير نتطرق للمسؤولية الجزائية لجريمة الإشهار التضليلي في )و 
 تهلك وفقا للقواعد العامةالحماية الجزائية للمس: الفرع الأول

كذا ال و حتيمة تتعلق بكل من جريمة النصب والاعاالحماية الجزائية وفقا للقواعد ال
ستعانة بهذه الجرائم لمواجهة ع الفقه و القضاء على إمكانية الاقد أجمجريمة الخداع، و 

الإشهار التضليلي في ظل عدم وجود نص تشريعي يجرم هذه الإعلانات المضللة بالرغم 
 ليست واردة في الأصل بشأن الإشهار .من أن هذه الجرائم 

 ال ا للقواعد العامة لجريمة النصب و الإحتيأولا : الحماية الجزائية وفق
ائري من قانون العقوبات الجز  075 الاستعانة بالمادة الفقه على إمكانيةأجمع القضاء و 

حتيال لحماية المستهلك من الإشهار المضلل بالرغم الاالتي نصت على جريمة النصب و 
  .1ها ليست واردة أصلا بشأن الإشهارمن أن
ه فالعنصر لكستيلاء على مال الغير بطريقة الحيلة بنية تميعرف النصب بأنه الاو 

 .2ستيلاء على مال الغير بالتلبس الجنائي الا المميّز للنصب هو

                                                           

 .550فاتح بن خالد، مرجع سابق، ص  - 1 
 . 505، مرجع سابق ، ص محمد بودالي - 2 
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لى إجريمة النصب هي أن الإشهار المضلل يؤدي والعلاقة بين الإشهار المضلل و 
  أسلوب منقول أنها تمثل وسيلة من وسائله و يمكن الما تؤدي إليه جريمة النصب و 

 .1أساليبه
وفر فيه تالإشهار التجاري المضلل يجب أن ي حتيال علىالاولتطبيق جريمة النصب و 

 .الركن المعنويركنين، الركن المادي و 
 الركن المادي -5
 :د عناصر الركن المادي وتتمثل في، كما تتعدحتياليةاستعمال طرق االذي يعني و 
 استعمال المعلن وسيلة من وسائل الإحتيال -أ

من قانون العقوبات  075التي وردت في نص المادة  وتتمثل في الطرق التدليسية
 هي :الجزائري و 
 هام بوجود مشروع كاذب أو بوجود سلطة خيالية يالإ -
 عتماد مالي خيالي االإيهام بوجود  -
 إحداث الأصل في الفوز بأي شيء  -
 . 2يلاء على مال الغير و التصرف فيهستالا -

 
 
 الركن المعنوي-5

اف إرادة المتمثل في انصر و ى القصد الجنائي العام لإضافة إلتتطلب جريمة النصب با
توافر  من هو عالم بذلك لاكانها كاملة كما حددها القانون و إلى تحقيق الجريمة بأر  الجاني

 .3سلب مال الغيرالمتمثل في القصد الجنائي الخاص و 
                                                           

لكتب ، دار ا الدعاية التجارية الكاذبة–ئتمان بطاقة الا  –رنيت تالأن –جرائم النصب المستحدثة اوي ، محمد الشن - 1 
 . 502ص  ، 5991القانونية ، مصر ، 

 .509-557ق، ص ص ، مرجع سابفاتح بن خالد -  2 
، ةالعامة للكتاب ، القاهر المصرية ، الهيئة الإعلانات الصحفية و المسؤولية الجنائية، محمد الأمين أبو الهجار - 3 

 . 00، ص  5955
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الاحتيال و إلا أنه على الرغم من أهمية استعمال النص العقابي الخاص بجريمة النصب 
ة المستهلك يلنص المذكور المتعلق بجريمة النصب لا يكفي لحما، فالردع الاشهار المضلل
حتيال لاافة التجريم الخاص بجريمة النصب و ذلك لعدم انصراف فلسمن الإشهار المضلل و 

، يظهر من ذلك صعوبة تطبيق النص مع ما يتطلبه من والمضللة الكاذب الإشهارإلى 
 .1شروط دقيقة لقيام الجريمة " 

  الحماية الجزائية وفقا للقواعد العامة للخداع :  ثانيا
لردع  كوسيلة حتيالالاة الخداع إلى جانب جريمة النصب و يمكن أيضا تطبيق جريم

 .الإشهار المضلل
 من شهرين إلى: " يعاقب بالحبس من قانون العقوبات على أنه 050ة نصت المادو 

هاتين العقوبتين فقط كل دج أو بإحدى  59.999إلى  5.999ثلاث سنوت و بغرامة من 
 :يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد من

لمقومات ا ، أو في نسبةلتركيبساء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو في ا -
 .اللازمة لكل هذه السلع

 سواء في نوعها و مصدرها  -
 لأشياء المسلمة أو في هويتها في كمية اسواء  -
فة إعادة الأرباح التي حصل عليها في جميع الحالات فإن على مرتكب المخال -

 .2بدون حق "
ي هتهلك على جريمة الخداع بنص خاص و و في نفس السياق نص قانون حماية المس

من قانون  050يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة " و التي تقضي بـ: 01المادة 
قة بأية وسيلة أو طريالعقوبات ، كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المستهلك بأية وسيلة 

 كانت حول : 
 كمية المنتوجات المسلمة  -
 قابلية استعمال المنتوج  -

                                                           

 . 55، مرجع سابق ، ص محمد بودالي - 1 
 من ق ع ج . 050المادة  - 2 
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 تاريخ أو صلاحية المنتوج  -
 النتائج المنتظرة من المنتوج  -
 حتياطات اللازمة لاستعمال المنتوج " .طرق الاستعمال أو الا -
 الركن المادي -5

ار أكاذيب من شأنها إظهو ال يتمثل الركن المعنوي في جريمة الخداع في القيام بأعم
الشيء على غير حقيقته أو إلباسه مظهرا يخالف ما هو عليه في الحقيقة فهو عبارة عن 

ن يتكون الركن المادي مالمتعاقدين في غلط حول البضاعة و يقاع أحد تصرف من شأنه إ
 عنصران هامان هما : 

  فعل الخداع  -أ
يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد ... " " ... كل من لقد عبّر عنه المشرع بقوله : 

، بل  تتطلب لوقوعها أي طرق احتيالية، لامن قانون العقوبات 050نص المادة وفقا ل
ة ل البضاععلى المتعاقد معه حو لو أكذوبة واحدة المطلوب فقط أن تصدر من الجاني و 

 عل الخداعف صدور نشاط إيجابي يكفي لتوفر ى، بمعنمصدرها ، أوسواء كان ذلك في نوعها
 هذا ما يدل على الحماية التي أرادها المشرع للمستهلك .، و 1

 محل الخداع -ب    
، نستخلص أن العنصر الثاني من من قانون العقوبات الجزائري 050 حسب المادة

 لبضاعة محلهو او الركن المادي لجريمة الخداع ينصرف إلى الموضوع المادي للجريمة 
 المجني عليه .التعاقد بين الجاني و 

 وسائل الخداع -ج
 ، ترك المجالجرد الكذب يؤدي إلى جريمة الخداعحسب المشرع الجزائري نجد أنه م

ترتكب  ن، واستثناء لذلك اشترط في بعض الحالات أحا ولم يحدد وسائل محددة لقيامهمفتو 
 ليه المادةعهذا ما نصت ظروف مشددة لتشديد العقوبة و جريمة الخداع بوسائل معينة تعتبر 

 .2من قانون العقوبات الجزائري 009
                                                           

 من قا ع ج . 050المادة  - 1 
 .من ق ع ج 900و  050المادة  - 2 
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 الركن المعنوي -0

، ما ثبوت القصد الجنائي لدى المتهجريمة الخداع جريمة عمدية يتطلب لتوافر أركانه
فة في توافر ص بخطأ، إلا أنه إذا لم يعلم الجاني لا يعاقب الجاني إلا إذا ثبت ذلكعليه و 

دم من خلال ع  أن سوء نيته قد تظهريقوم الخداع، إلان حسن النية لا البضاعة أي يكو 
 عة قبل عرضها للبيع .مراقبة للسلعة المبا

ددة ستهلك محقد فرض المشرع الجزائري عقوبات على المسؤول في حالة خداع المو 
دج أو بإحدى  59.999دج إلى  5.999سنوات و غرامة مالية مقدرة بـ  0بشهرين إلى 

من  009المادة ، و قد قامت 1من قانون العقوبات 050لمادة سب ا، حتينالعقوب هاتين
سنوات و  2 ى: " ترفع مدة الحبس إلبنصهامدة الحبس  برفعبتشديد العقوبة نفس القانون 
عليهما أعلاه قد  المنصوصدج إذا كانت الجريمة أو الشروع فيها  299.999الغرامة إلى 

 :ارتكبا
 الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غير مطابقة  سواء بواسطة -
سواء بواسطة طرق احتيالية أو وسائل ترمي إلى تغليط عمليات التحليل أو  -

الغش تركيب أو وزن أو حجم  المقدار أو الوزن أو الكيل أو التغيير عن طريق
 .و لو قبل البدء في هذه العمليات ،السلع، أو المنتجات

 ،ات كاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملية سابقة و صحيحةبواسطة بيانسواء  -
 .2من ق إ ج ج 00ى مراقبة رسمية لم توجد " ، و هذا ما قضت به المادة أو إل

من  المستهلك كما استخلص سابقا من جريمة النصب على أنها غير كافية لحماية
كافية من الإشهار ة الإشهار المضلل ، نجد أيضا أن الأخذ بجريمة الخداع لا يوفر حماي

لنفس الأسباب كون هذه الجريمة لم تسن لمواجهة الإشهار المضلل بوجه خاص المضلل و 
 حماية المستهلك .لتجريم صور الخداع في الإشهار و  ولا تكفي

 

                                                           

 .من ق ع ج 050المادة  - 1 
 .من ق ع ج 009المادة  - 2 
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 الحماية الجزائية للمستهلك وفقا للقواعد الخاصة: الثانيالفرع 
، إلا لخداعحتيال و جريمة اوالا لسابق إلى أحكام جريمة النصبتطرقنا في الفرع ا
مخصصة لمواجهة الإشهار بصفة مباشرة لا تكفي وحدها للحماية أنها لم تكن موجهة و 

دخل هذا ما ألزم المشرع للت، و ي الرسالة الإشهارية رغم أهميتهاالمنشودة للمستهلك متلق
 .وضع نصوص جزائية خاصةو 

سنتطرق إليه من خلال هذا الفرع الذي قد استجاب المشرع الجزائري لذلك و هذا ما و 
، ثم الحماية الجزائية (أولا) 95-90يتضمن الحماية الجزائية للمستهلك طبقا للقانون 

 .(ثانياللمستهلك طبقا لقانون حماية المستهلك )
المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات الحماية الجزائية للمستهلك طبقا للقانون : أوّلا

 التجارية 
الإشهار التضليلي هو خرق لمبدأ المنافسة النزيهة والشفافية تم وضع  أنباعتبار 

التالي هذه الممارسة التجارية وبنصوص جزائية تحمي المستهلك من المخاطر التي تسببها 
تم وضع أسس  95-90من قانون  51، ومن خلال المادة 1فهذه النصوص هدفها وقائي

 .2ية من الإشهار التضليليية الجزائالتي تبنى عليها الحما
تهلك المسالعلاقة التي تكون بين المتدخل و يمتد نطاق الإشهار التجاري ليجمع و 

المتعلق  95-90لذلك يعتبر القانون لتي تشمل المتدخلين فيما بينهم و إضافة للعلاقة ا
ورتبت  ،نين التي تعالج الإشهار التضليليبقواعد المطبقة على الممارسات التجارية من القوا

ض من فالغر يخرق مبدأ النزاهة ألحق ضررا بالمستهلك و جزاء على مرتكب الجريمة الذي 
 .3التصدي لمثل هذا النوع من الإشهارهو  الجزائية هذه النصوص

                                                           

 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية م م 95-90من القانون رقم  5و هو ما تنص عليه المادة  - 1 
ين تجارية التي تقوم بيهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد و مبادئ شفافية و و نزاهة الممارسات ال: " ، مرجع سابق 

 ".  كذا الحماية المستهلك و إعلامه قتصاديين و بين هؤلاء و المستهلكين والأعوان الا
 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية م م ، مرجع سابق. 95-90من القانون رقم  51المادة  - 2 
، مذكرة ماستر في القانون، تخصص حماية المستهلك من الإشهار التضليلي، هشام بوعبيد، سيدعلي بن معة - 3 

 .20، ص  5950-5951وقرة بومرداس ، ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أمحمد قانون أعمال
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ة تتمثل في غرامة مالية محدد 51و العقوبة التي خصصها القانون لها حسب المادة 
المعدل  95-90من القانون  07دة الما، كما نصت دج 2.999.999دج إلى  29.999بـ 
لمنصوص عليها في : " تتخذ إجراءات الغلق الإدارية اعلى أنه 59-90المتمم للقانون و 

 .لأحكام هذا القانون لكل مخالفة ،وفق للشروط نفسها في حالة العود ،أعلاه 00المادة 
ها فة أخرى ل، قيام العون الاقتصادي بمخال، في مفهوم هذا القانونيعد حالة العود

 ط .نقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاة بنشاطه خلال السنتين التي تلي اعلاق
          يمكن للقاضي أن يمنع العون الاقتصادي المحكوم و  فالعود تضاعفي حالة و 

هذه المدة لا تزيد عن أعلاه بصفة مؤقتة و  5في المادة  عليه من ممارسة أي نشاط مذكور
 .سنوات 59

، عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس و تضاف لهذه العقوبات، زيادة على ذلك
 .1 سنوات "

 الحماية الجزائية للمستهلك طبقا لقانون حماية المستهلك:  ثانيا
و  ،لمسؤولية الجزائية بمجرد مخالفة التزام قانونيطبقا لقانون حماية المستهلك تقوم ا

رضه شدة تف غير أنه تحتم و ختياريبإشهار الذي يعتبر أمر اعلن يقوم بالتالي فكل ك
مستهلك ل تضليل أو خداع لليخلو إشهاره من كن ، يجب عليه )المعلن( أوقالمنافسة في الس

روط الش تضمن و إلا تقع عليه المسؤولية الجزائية لكن إذا كان إشهار الذي قام به المعلن
 .ونيلتزام قانالجوهرية للشيء المبيع يصبح ا

بالتالي فإن الخطأ سواء كان عمدي أو غير عمدي هو الأساس التي تقوم عليه و 
 .2 لتزام قانوني يفرضه القانوناالمسؤولية الجزائية بمجرد الإخلال ب

قمع الغش نت قانون حماية المستهلك و  01دة بالنسبة للعقوبات المقرر في نص الما
كل من من قانون العقوبات الجزائري  050يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 

يدخل ضمن هذا الإشهار الذي إذا كان مضلل تسلط و  يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد

                                                           

 " 59-90من قانون  07المادة  - 1 
 ، دار الهدى ، عين القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنهابن بوخميس ، بولحية علي  - 2 

 . 10-11، ص ص  5999مليلة ، 
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ثة لحبس من شهرين إلى ثلاالمحدد باالواردة في النص المكور أعلاه و  عليه هذه العقوبة
 .دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 59.999ى دج إل 5.999الية قدرها سنوات وغرامة م

سنوات  2ك و قمع الغش إلى من قانون حماية المستهل 00ترفع العقوبة حسب المادة و 
الحصر و  دج إذا كان الخداع بوسائل محددة على سبيل 299.999غرامة قدرها حبسا و 

 علانات أو بطاقة أو تعليماتت أو إمنشورات أو نشرات أو معلقاالتي من بينها كتيبات و 
 .1أخرى
 ن جريمة الإشهار التضليليمسؤولين الجزائيين عتحديد ال: الثالثالفرع 

شركاء  ، ثم لمسؤولية(أولاوعليه نتطرق لمسؤولية المعلن كشخص طبيعي أو معنوي )
 .( ثانياالمعلن )
 مسؤولية المعلن كشخص طبيعي أو معنويأولا : 

حبيس  الذي مازال 5000جنائيا حسب قانون الإشهار لسنة إن الشخص المسؤول 
من نفس القانون  02الإدراج هو الشخص المعلن سواء كان طبيعيا أو معنويا فحسب المادة 

تنص أنه :" يكون المعلن مسؤولا بصفة شخصية عن الإشهار الذي أعد لصالحه في حالة 
 .بثّه أو نشره " موافقته على النص قبل 

أما التشريع ، 2، فاعل أصلي وع إن المعلن هو المسؤول بإشهارهالمشر  من خلال هذا
الفرنسي اعتبر المعلن هو المسؤول بصفة أصلية إذا تم الإشهار لحسابه و لا تسقط منه 

، إذا كان المعلن شخص معنوي فالمسؤولية تعود حتى إن تصرف كوكيل للغيرهذه الصفة 
ن كان هنو  حتى المسيرينعلى  يكون من الصعب لهذا الشخص )المعنوي( و اك شركاء ا 

تحديد المعلن المسؤول عن الإشهار التضليلي إن كانت هناك شبكة للتسويق ففي هذه 
، وبالتالي هو الفاعل الأصلي ، لكن لمنتج هو صاحب الرسالة الإشهاريةالحالة يكون ا

                                                           

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، م م ، مرجع سابق ، و  90-90من القانون رقم  00،  01المادتين  - 1 
 من ق ع ج . 050المادة 

، دار الجامعة الجديدة ، د ط ، الإسكندرية ،  حماية المستهلك من الإشهار الكاذب و المضللفاتح بن خالد ،  - 2 
 .502-500، ص ص  5950
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هارية ة الإشهناك قضاة حكم يرون العكس من خلال أنه : " يجب على الموزع تفقد الرسال
شهاره أو من الممول قبل عرض المنتوج و  سواء كان ذلك من المنتج  .1ا 

 فالمنتج لا يعد فاعلا أصليا باعتبار أنه غير مسؤول عن أسعار البيع الخاصة
صبح لمحله بنفسه هنا ي، لكن إذا قام بعملية ترويج بالمنتوجات المعروضة في المحلات

 .2فاعلا أصلي
  شركاء المعلن: مسؤولية ثانيا

يعد المعلن فاعل أصلي تقع على عاتقه المسؤولية لكن هذا ليس في كل الحالات 
لأنه في بعض الأحيان تدخل أطراف في العملية الإشهارية و بالتالي تعتبر شريكة للمعلن 

 .الإشهارية  دعائم، و مثال عن هذا لدينا الوكالات ، و ال
الموزع فاعلين أصليين و أحيانا يصنفون على أنهم شركاء للمعلن كما بر الممول و يعت

ن نجد ، لك3عتبار حسن النية لاابخذ أنه يمكن لهم الدفاع عن أنفسهم بالأرأينا سابقا غير 
ن كان التضليل بفعل المعلن .حسن النية غير كاف، حتى و   ا 

 لمطلب الثانيا                                   
 الهيئات الإدارية في حماية المستهلك من الإشهار التضليليدور 

هذا من خلال مكافحة الممارسات رية هي التي تقوم بتنظيم السوق و إن الهيئات الإدا
تهلك التي تعود بالضرر على المسيلجأ إليها المتدخل لكسب أرباح و الغير نزيهة التي قد 

 .لذي تسعى هذه الهيئات إلى حمايتها
في مجال حماية دور المصالح الإدارية رق في هذا المطلب لدراسة عليه سنتطو 

المقررة ية عقوبات الإدار للمن ثم نتطرق ( الفرع الأول) فيمن الإشهار التضليلي المستهلك 
 .(الفرع الثاني) في د قيامه بالإشهار التضليليعلى العون الاقتصادي عن

                                                           

، رسالة ماجستير في القانون الخاص  جريمة الإشهار الخادع في القانون الجزائري و المقارنلال ، نوال م - 1 
 5950-5955تخصص علاقات الأعوان الإقتصاديين و المستهلكين ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة وهران ، 

 . 590، ص 
 . 059، مرجع سابق ، ص محمد بودالي ، حماية المستهلك في القانون المقارن  - 2 
 . 592نوال ملال ، مرجع سابق ، ص  - 3 
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 في حماية المستهلك من الإشهار التضليلي دور المصالح الإدارية: الفرع الأول
دور المصالح الإدارية تختلف فيما بعضها، لكون كل هيئة دورها الخاص الذي  

طة ، من ثم لسل(أولا)و لهذا الغرض نكتفي بدراسة دور مجلس المنافسة أنشأت من أجله 
 ( .ثانياالبصري )و  الضبط السمعي

 المستهلك من الإشهار التضليليأولا : دور مجلس المنافسة في حماية 
-90من القانون  51و  57أدرج المشرع الجزائري الإشهار التضليلي في المادتين 

الممارسات التجارية غير النزيهة"،  المتمم ضمن الفصل الرابع تحت عنوان "المعدل و  95
 ةتهاكات قواعد المنافسة النزيهنق وضع المشرع جهة مختصة للحد من افي نفس السياو 
 عي .دور قمستشاري و ور هذا المجلس إلى دور اينقسم دة، و المتمثل في مجلس المنافسو 

 ستشاري لمجلس المنافسةالدور الا-5
يرجع دائما لمجلس المنافسة لأخذ رأيه في مجال المنافسة نظرا لكونها هيئة خبيرة 

ة تساعد لوسيستشارة أمام مجلس المنافسة تعد الاو  ،ستهلاك والمنافسةالاحوال السوق و بأ
تصادية والاجتماعية داخل الدولة بداية من السلطة العامة وصولا قالمشاركين في الحياة الا

 :الاستشارة المقدمة إما إلزامية أو اختيارية كما يلي تكونو ، 1 إلى المستهلك عبر جمعياته
اع من ارتف ستثنائية للحدتكون في حالة الإجراءات الاو : ستشارة الإلزاميةالا -أ

أكد في هذا ما تو  ،ها الزائد الذي قد يضر بالمستهلكرتفاعالأسعار أو تحديدها لا
 .2المتعلق بالمنافسة 90-90من الأمر  2المادة 

تكون سواء بطلب من الحكومة فيما يتعلق بكل مشروع : ختياريةالاستشارة الا -ب
يما القضائية ف، أو يطلب من الجهات عي أو تنظيمي له علاقة بالمنافسةتشري

لإشهار نافسة بما فيها ايتعلق بمعالجة القضايا المتمثلة بالممارسات المقيدة للم
 .3التضليلي

                                                           

 . 009فاتح بن خالد ، حماية المستهلك من الإشهار الكاذب و المضلل ، مرجع سابق ، ص  - 1 
 ، مرجع سابق  90-90من الأمر  2المادة  - 2 
 . 005، مرجع سابق ، ص فاتح بن خالد - 3 
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سة نافية لقواعد المنافيتجلى في الممارسات الم: الدور القمعي لمجلس المنافسة-0
د شهار تضليلي، على أنه يتقرر هذا لدور عنالتي من بينها موضوعنا الإالنزيهة و 

المحلية أو إخطار الوزير المكلف بالتجارة أو المؤسسات أو من قبل الجماعات 
ماية حجمعيات و الجمعيات المهنية و النقابية و المالية أالهيئات الاقتصادية و 

نه يمكن لمجلس المنافسة أن يمارس دوره ، على أ، لمجلس المنافسةالمستهلك
 .1عي من تلقاء نفسه القم

نافسة ل بالمالحد من الأضرار التي يلحقها الإشهار المضلفيمكن لمجلس المنافسة 
دارية بعض القرارات الإات تتنوع بين الغرامات المالية و المستهلك من خلال إصدار عقوبو 

 .2في شكل أوامر للمؤسسات المخالفة
 في حماية المستهلك من الإشهار التضليلي سلطة ضبط السمعي و البصري: دور  ثانيا

ل منهما كالبصري فة المكتوبة و سلطة ضبط السمعي و تعتبر سلطة ضبط الصحا
اسي هو هدفها الأس ستقلال المالي،الاو سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية 

 .3حترام قانون الإعلام السهر على ا
فإن  المتمم لقانون الإعلامالمعدل و  92-55من خلال نص القانون العضوي رقم 

ية سلطة ضبط الثانمكتوبة و طة ضبط الصحافة ال، الأولى سلسلطة الضبط تنقسم إلى نوعين
من  75إلى المادة  00وص عليها في الفصل الثاني المواد من السمعي البصري المنص

 4بالمجلس الأعلى  79-09ظل القانون رقم  التي كانت تسمىو  ،نفس القانون
على المهام التي تتولاها هذه السلطة، و مادام هذا الجهاز يقف  09نصت المادة قد ف

في وجه الإشهار المضلل من خلال فرض رقابة عن الإشهار فهذا يخدم مصلحة المستهلك، 

                                                           

، مذكرة ماستر ، تخصص قانون الأعمال، كلية  من الإعلانات التجارية المضللة حماية المستهلك، أحلام قرنة  - 1 
 .51، ص  5951-5957الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي ، 

 . 20، ص سعودي خضرة، مرجع سابق - 2 
 .005سابق، ص ر الكاذب و المضلل، مرجع المستهلك من الإشها ، حمايةفاتح بن خالد - 3 
 52، الصادرة بتاريخ  5، ج ر ، عالمتضمن الإعلام 5955يناير  55المؤرخ في  92-55القانون العضوي رقم  - 4 

 . 5955يناير 
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، فتتشكل سلطة الضبط من 1من نفس القانون 29حددتها المادة أما بالنسبة للتشكيلة فقد 
ئيس قبل ر منهم يكون مقترح من من قبل رئيس الجمهورية و ن معيّن عضو منهم يكو  50

سنوات غير قابلة  0منهم من يكون منتخب، مدة عضويتهم المجلس الشعبي الوطني و 
 هما: إلى عنصرين و لدور سلطة الضبط فتنقسم  أما بالنسبة، للتجديد
ة لمباشر اتضطلع سلطة الضبط للصحافة المكتوبة بدور الرقابة الرقابة المباشرة: -5

 09من ثم فتنص المادة و ، على محتويات الإشهار التجاري وكيفياته ومواضيعه
على أن سلطة  1المتعلق بالإعلام الفقرة  92-55من القانون العضوي رقم 

جال السهر على احترام المقاييس في م: " يلي الضبط الصحافة المكتوبة تتولى ما
 الإشهار و مراقبة هدفه و مضمونه " .

تظار نذاعة و التلفزيون الوطنيين و في ابالنسبة للإعلانات لتي تتم عبر الإأما 
م نص اعد الخاضعة لأحكاو قصري ، فإنه في نظرنا تبقى تلك الصدور قانون السمعي الب

المتضمن قانون الإعلام القديم و تطبيقا لذلك فقد أورد المرسوم  97-09القانون رقم 
متياز عن الأملاك المتضمن منح الا5005ريل أف 59 المؤرخ في 595-05التنفيذي 

إلى المؤسسة العمومية الوطنية و الصلاحيات و الأعمال المرتبطة بالبث الإذاعي 
للإذاعة نصا خاصا يؤكد على أن المجلس الأعلى للإعلام يتولى الرقابة عن برمجة و 

 .2محتوى و كيفية الإشهار 
 الصحافة المكتوبة و المجلس الأعلى إن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها سلطة ضبط

تشافها كللإعلام نرى أنها لم تبيّن من خلال النصوص القانونية عند فرض تلك الرقابة وا

                                                           

عضو  50: " تتشكل سلطة الضبط الصحافة المكتوبة من  92-55من القانون العضوي رقم  29تنص المادة  - 1 
 يعينون بمرسوم يأتي على النول التالي : 

 .ورية و من بينهم رئيس سلطة الضبطثلاثة منهم يعينهم رئيس الجمه -
 عضوان غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة  -
 برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمةعضوان ير  -
 "الأقل من الخبرة المهنية  ىعل سنة 52أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحافيين الذين يثبتون  7 -
 . 09خضرة سعيدي ، مرجع سابق ، ص  - 2 



 الآليات القانونية لحماية المستهلك من الاشهار التضليلي                  الفصل الثاني 
 

 

77 

لبعض الألاعيب من كذب و تضليل الذي يلحق أو يمس إشهار ما بث عبر الصحافة 
 .1بر الإذاعة الوطنية أو التلفزيونالمكتوبة أو ع

المتعلق بالإعلام  92-55الجزائري من خلال القانون العضوي رقم و لقد أثار المشرع 
ها المكتوبة صياتتو في توجيه سلطة الضبط ملاحظتها و  إلى هذه الإجراءات و التي تتمثل

للجهاز الإعلامي المعني و تحديد آجال و شروط التكفل بها و ينبغي على هذا الأخير 
 .2و التوصيات)الجهاز الإعلامي(، أن ينشر تلك التوجيهات 

و نعني بها الرقابة التي تطبقها السلطة الضبط الصحافة : الرقابة الغير مباشرة-0
المكتوبة و سلطة ضبط السمعي و البصري بطريقة غير مباشرة و يتبيّن لنا هذا 

لإعلامية من شروط لبث الرسالة من خلال ما تقوم به عن مختلف الوسائل ا
تفرض رقابة عن تلك الوسائل الإعلامية  شهارية ، و مدام أن سلطة الضبطالا

 . 3إل المجال الإشهاريبكل تأكيد  تمتدفإن تلك الرقابة 
 المقررة في جريمة الإشهار التضليلي العقوبات الإدارية: الفرع الثاني

فإن العقوبات الإدارية التي تطبق على العون  95-90حسب ما جاء في القانون رقم 
ق الإداري : الغلليلي تنقسم إلى ثلاثة أنواع و هيبإشهار تضالاقتصادي في حالة قيامه 

 .(ثالثا) ، المصادرة ونشر القرار(ثانيا) (، الحجزأولانتطرق له )
على  قةالمحدد للقواعد المطب 95-90قانون من ال 5-00نصت المادة : أولا: الغلق الإداري

: " يمكن للوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح المدير الولائي الممارسات التجارية على أنه
لمكلف بالتجارة ، أن يتخذ قرار إجراءات الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة لا تتجاوز 

، 59، 50، 50، 55، 59في حالة مخالفة القواعد المنصوص عليها في المواد يوما  09
 .4 ذا القانون "من ه 20و 51، 57، 50، 52، 50، 50، 55

                                                           

 . 09، ص خضرة سعيدي ، مرجع سابق  - 1 
 لمتعلق بالإعلام ، مرجع سابق .ا 92-55من القانون العضوي رقم  05المادة  - 2 
 . 502فاتح بن خالد ، حماية المستهلك من الإشهار التجاري الكاذب أو المضلل ، مرجع سابق ، ص  - 3 
 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية م م ، مرجع سابق 95-90من القانون  00المادة  - 4 
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يتمثل الغلق في منع ممارسة النشاط الذي كان يقوم به مرتكب الفعل كما أن قرار و 
 .العدالة حسب نفس المادة السابقة الغلق قابل للطعن أمام

و تحديد فيما يتعلق بالقواعد المنصوص عليها في  ابقة،من خلال تحليل المادة السو 
عندما نعود إليها و ، من نفس القانون 51بينها المادة  المواد المذكورة في هذه المادة نجد من

نستنتج من هذا أن عقوبة و  ،1 نجد أنها تحدد الحالة التي يكون فيها الإشهار كاذبا و مضللا
 شهار المضلل .الغلق الإداري يمكن أن تطبق على صاحب الإ

لعتاد التي اشهار التضليلي مع التجهيزات و البضائع موضوع الإيمكن حجز : ثانيا: الحجز
من  00عليه المادة استعملت في ارتكابها مع مراعاة حسن النية، و هذا حسب ما نصت 

المخالفات  ، حيث ذكرت المخالفات المتعلقة بإمكانية الحجز من خلال95-90القانون 
التي تحدد الحالات التي يكون فيها الإشهار كاذبا أو و من نفس القانون  51الواردة بالمادة 

 .2مضللا كما ذكرنا سابقا 
عند القيام بإجراء الحجز يجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع محضر الجرد وفق و 

 .حجز اعتباريحجز عيني و  ،د عن طريق التنظيم، والحجز نوعانالإجراءات التي تحد
، أي حيازة المواد 3الحجز العيني خو كل حجز مادي للسلعالحجز العيني: -أ

لك عندما يمتيكلف مرتكب المخالفة بحراسة المواد المحجوزة و  المحجوزة فعليا،
محلات للتخزين، حيث تشمّع المواد المحجوزة بالشمع الأحمر من طرف الأعوان 

ون ت التخزين ينقل الموظفالمخالفة لمحلامتلاك مرتكب في حالة عدم او  المؤهلين،
دولة التي إدارة أملاك ال الحجز إلىحراسة  95-90طبقا لأحكام القانون  المؤهلون

لحارس االتي تكون تحت مسؤولية و  المكان الذي تختاره،في المحجوزات تخزن هذه 
قع تبالحجز  المرتبطة ، على أن كل المصاريفإلى غاية صدور قرار من العدالة

 . 4على المخالف

                                                           

 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية م م ، مرجع سابق 95-90من القانون  51المادة  - 1 
 .المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية م م ، مرجع سابق 95-90من القانون  00المادة  - 2 
 .ممارسات التجارية م م ، مرجع سابقالمتعلق بالقواعد المطبقة على ال 95-90من القانون  5-09المادة  - 3 
 .المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية م م ، مرجع سابق 95-90من القانون  05المادة  - 4 
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التلف أو اقتضت حاجة السوق أو  في حالة ما إذا كانت المواد محل الحجز سريعةو 
 ظروف أخرى، يمكن للوالي المختص إقليميا أي الذي تم حجز البضاعة في إقليم ولايته،

المواد المحجوزة فورا عن طريق المحافظ البيع بيع  المكلف التجارةبناء على اقتراح مدير 
ساني نالإجتماعي و المؤسسات ذات الطابع الالهيئات و أو تحويلها مجانا إلى ا ،بالمزايدة

ذا او  ها، أما تحت مراقبتتلافها بحضور المصالح المؤهلة و قتضى الأمر إتلافها، و يتم إا 
في حالة بيع السلع المحجوزة يودع مبلغ البيع لدى أمين الخزينة الولاية إلى غاية صدور 

 .1"  قرار العدالة
عتباري هو حجز سلع لا يمكن لمرتكب المخالفة الحجز الا: عتباريالحجز الا -ب

في هذه الحالة تحدد قيمة المواد و ،2أن يقدمها للجهات المختصة لسبب ما 
من طرف مرتكب المخالفة أو بالرجوع المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق، 

إلى سعر السوق أو يتم دفع المبلغ المقدر من طرف العون الاقتصادي المخالف 
 .3إلى الخزينة العمومية 

تحت  الموضوعةعتباري تطبق نفس الأحكام المقررة لحالة الحجز في حالة الحجز الاو 
 .4لصاحبها حراسة الحراسة أي إما تصادر المواد المحجوزة و إما ترجع 

 اتثالثا: المصادرة و نشر القرار 
ن وقات تكو تعد المصادرة عقوبة تكميلية، بحيث أنه في أغلب الأ: المصادرة-5

، تتم يرية، يترك الحكم بها للقاضييقضي بها وجوبا و تارة تكون تخيتكميلية و 
ضمن المصادرة في القوانين الجنائية إضافة أحوال معينة ذات علاقة بالجريمة 
إلى ملكية الدولة و بالتالي فهي عقوبة جنائية و إجراء من إجراءات الأمن من 

 .5خلال حيازتها على أشياء تكون بحوزة المحكوم عليه 

                                                           

 .المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية م م ، مرجع سابق 95-90من القانون  00المادة  - 1 
 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية م م ، مرجع سابق. 95-90من القانون  05المادة  - 2 
 .00قرنة ، مرجع سابق ، ص  أحلام - 3 
 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية م م ، مرجع سابق. 95-90من القانون  0-05المادة  - 4 
، رسالة ماجستير في القانون الخاص ، كلية  جاريةتالممارسات التهلك في إطار قانون حماية المس، نوال كيموش - 5 

 . 11، ص  5955-5959الحقوق ، جامعة بن يوسف بن خدة ، الجزائر ، 
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: " بأنها 50-90القانون رقم من قانون العقوبات المعدل بموجب  52عرفتها المادة 
 معينة أو ما يعادل قيمتهامجموعة أموال المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو 

القواعد المتعلق ب 95-90من القانون رقم  00قتضاء " و يمكن بموجب المادة عند الا
أن يحكم القاضي بمصادرة السلع المحجوزة ، في بعض سات التجارية ر المطبقة على المما

 الات التي تم ذكرها بديل الحصر .الح
ب للقاضي عن مرتك ، أعطى الحكمالمشرع الجزائري نستنتج أنمن خلال هذه المادة 

مصادرة السلع المحجوز عليها، ولا يحكم بالمصادرة إلا بعد الأمر بالحجز الجريمة بعقوب 
 رتكاب الجريمة.منتجات محل اعن ال
قد يتم تعميم الحكم بالمصادرة عن كل المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون و 

-90من القانون رقم  90التي تعدل المادة 1 90-59من القانون  09و ذلك بموجب المادة 
المتعلق بالقواعد المطبقة عن الممارسات التجارية فإذا كانت المصادرة تتعلق بسلع  95

جراءات بيع وفقا لإلم إلى إدارة أملاك الدولة التي تعرضها لل، فإنها تسعينيموضوع حجز 
 .2يها بقة علطالنصوص المدارية و الإدها القانون الإجراءات المدنية و التي حدالمعمول بها و 

نشر الحكم الصادر بالإدانة هو عنصر مكمل للجزاء الأصلي يتم : نشر القرارات-0
لما له من  ،كثيرا في القانون العام لا نجدالنص عليه في قوانين حماية المستهلك و 

دور فعال في الوقاية من الجرائم المرتكبة ضد المستهلك، حيث يمس شرف 
المحكوم عليه واعتباره سندا لا يجوز الحكم به إلا إذا تم النص عليه صراحة من 

ون قتصاديين بجرائمهم المرتكبة، يكالأعوان الاعلام المستهلكين و قبل المشرع لإ
أو الإذاعة المرئية أو  أو الصحف المنشأةعلان على واجهة الإطريق  النشر عن
 لمرتكب الجريمة و نفور الجمهورالهدف من هذه العقوبة فقدان الثقة و  ،المسموعة

لهذا حرصت التشريعات رباحه المالية و عن التعال معه و بالتالي يقل حجم أ
 .3ذ بهذا الجزاء في قوانين حماية المستهلك خالمقارنة على الأ

                                                           

المتضمن  5990يونيو  50المؤرخ في  95-90لقانون  م م، 5959غشت  52المؤرخ في  90-59رقن القانون  - 1 
 . 5959غشت  51، الصدرة بتاريخ  00ر ، ع ، جالمطبقة على الممارسات التجارية القواعد

 . 71أميرة صديقي ، فلة طالب ، مرجع سابق ، ص  - 2 
 . 09نوال كيموش ، مرجع سابق ، ص - 3 
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قليميا على أنه يمكن الوالي المختص إ 1 95-90رقم القانون من  01تنص المادة 
بنشر  ،عليه نهائيانفقة مرتكب المخالفة، و كذا المحكوم كذا القاضي على أن يأمر على و 

حددونها يفي الصحافة الوطنية بأحرف بارزة في الأماكن التي أو خلاصة منها قرارات كاملة 
نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع أعطى صلاحيته نشر القرار لطرفين هما الوالي 
 المختص إقليميا و القاضي ، و أعطاهما السلطة التقديرية الكاملة في توقيع هذه العقوبة .

 خلاصة الفصل الثاني                        
ئري المشرع الجزاسبيل حماية المستهلك من مخاطر الإشهار التضليلي كرّس  في 

تتمثل هذه و  90-59المتمم بالقانون لمعدل و ا 95-90القانون طيات آليات قانونية في 
 .الجزائية و كذا الحماية الإداريةالآليات في الحماية المدنية و 
 عوىدلمستهلك في رفع عطى فيها المشرع حق لأ فقدبالنسبة للحماية المدنية 

الضرر  عنطلب التعويض أخيرا دعوى طلب تنفيذ العقد و دعوى التمسك بعيوب الرضا، 
الذي لحق بالمستهلك جراء هذه الممارسة، أما الحماية الجزائية فقد كرّسها المشرع 

قر الخاصة، حيث أ عن طريق نصوص قانونية في القواعد العامة و في القواعدالجزائري 
 075للمستهلك من الإشهار التضليلي من خلال نص المواد في القواعد العامة حماية 

فيما تعلق  050حتيال وكذا المادة ت الجزائري فيما تعلق بالنصب والامن قانون العقوبا
، مع التأكيد على أن هذه الآليات جاءت أكثرها طبقا للقواعد العامة، لكن المشرع بالخداع 

في هذا المجال حيث يبدو ذلك جليا في التصدي بدأ يأخذ بالاعتبار التطورات المتلاحقة 
 لحماية المستهلك وفقا للقواعد الخاصة.

على  51ادة في الم 95-90أما في القواعد الخاصة فقد نص المشرع في القانون رقم 
منه  01ستهلاك فتنص المادة شهار تضليلي، أما في قانون الاالحالات التي يكون فيها الإ

على أنه كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد تسلط عليه العقوبات المنصوص عليها 
ذا كان الخداع ، و من قانون العقوبات 050في المادة  بوسائل محددة على سبيل الحصر ا 
 .من قانون حماية المستهلك 00مادة قوبة طبقا لنص الفترفع الع
 
 

                                                           

 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية م م ، مرجع سابق. 95-90من القانون  0-05المادة  - 1 
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 خاتمة

إلى القول أن الإشهار عموما يكون في الكثير من من خلال دراستنا لهذا البحث، نخلص 
الأحيان يحمل وظيفة مزدوجة، فهو يساعد العون الاقتصادي على ترويج منتجاته. وهي 
عبارة عن مصدر لمعلومات المنتوج بالنسبة للمستهلك، كذلك في حالة ما إذا أخل العون 

دوث لتضليلي سيدفع لحبالتزامه في بالممارسة النزيهة للمنافسة عن طريق الإشهار ا
اضطراب في السوق ويمس المجال الاقتصادي والتجاري على حد سواء، لهذا الغرض فقد 

 توجه المشرع الجزائري لحماية هذا المجال مما قد ينتج من هذا الفعل المجرم.

وعليه ومن خلال ما تقدم في بحثنا، توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات التي أدت بنا 
 لاقتراحات.لعرض بعض ا

 أولا: من بين أهم النتائج التي توصلنا إليها: 

أهمية الإشهار التجاري في الحياة الاقتصادية إذ يعتبر وسيلة فعالة للتواصل مع  -
 المستهلكين وتعزيز العلاقة بين الشركاء في العملية التجارية.

لإعلان اأصبحت ظاهرة الإعلانات التضليلية ظاهرة شائعة ومثيرة للجدل في عالم  -
 والتسويق.

يضر الإشهار التضليلي بالمستهلك وبنزاهة السوق ويؤدي إلى انعدام الثقة  -
 والمصداقية بين المستهلك والعون الاقتصادي، وبالإشهار التجاري النزيه. 

أما من ناحية اهتماما المشرع بهذا الموضوع والقوانين التي تم سنها في هذا  -
التجاري لم يحظ بالعناية المشرع اللازمة، فلم الإطار، فقد لاحظنا أن الإشهار 

يضع قانون خاص للإشهار ومحاربة الإشهار التضليلي من خلاله عكس ما هو 
 عليه في القانون الفرنسي مثلا.

كما استنتجنا عدم كفاية دور جمعيات حماية المستهلك في محاربة الإشهار  -
 لكة.التضليلي، وهذا نظرا لغياب الوعي لدى الطبقة المسته



  

 
 

 

تعتبر الحماية القانونية للمستهلك من المخاطر التي يسببها الاشهار المضلل من  -
أهم المواضيع التي تداعت لها معظم الدول من خلال اهتمام المشرعين، من خلال 
وضع قوانين حديثة وتحيين قوانين سابقة، وهو ما يجب أن لا يغفل عنها المشرع 

 الوطني.

م كافي لوضع جزاءات مدنية لتتماشى مع متطلبات التجارة لاحظنا أنه لا يوجد اهتماو 
 الالكترونية، تماشيا مع الاشهار الالكتروني.

 أما عن المقترحات فإننا نقترح ما يلي: 

ضرورة تدخل المشرع الجزائري بوضع قانون خاص للإشهار يكون كافيا، لتنظيمه  -
حماية المستهلك من سوء استعماله ولمحاربة التضليل دون الإبهام الموجود من 
خلال التشريعات الحالية، على أن يكون هذا القانون متواصل في علاقته بقانون 

ى نفسه عن طريق ايداع شكو  حماية المستهلك حتى يتسنى لهذا الأخير بحماية
 لدى الجهات المختصة عن الإشهار التضليلي الذي وقع فيه وتقدير التعويض له 

ضبط وتحديد الشروط الواجب توافرها والمتواجدة في الإشهار حتى يتسنى لنا  -
معرفة متى تقوم جريمة الإشهار التضليلي من خلال إعادة النظر في نص المادة 

من  51وكذا المادة  071-50من المرسوم التنفيذي رقم في فقرتها الأولى  09
المعدل والمتمم، وتوسيع من دائرتها ليشمل النص على جميع  95-90القانون 

 العناصر التي يرد التضليل بشأنها.

 تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك لتوعية المستهلكين. -

 العمل على مراقبة الإشهار عن طريق إقامة جهات مختصة. -

ل الأعوان المكلفين بمتابعة الجرائم المتعلقة بالممارسات التجارية خصوصا تأهي -
 رقمي المحتوي على الاشهار المضلل.في المجال ال



  

 
 

 

إنشاء هيئة وطنية متخصصة تشرف على جميع المسائل المتعلقة بالإشهار  -
 وتدعيمها بالمتخصصين في المجال الرقمي.

 والتوجه الصارم لتطبيقها.استحداث جزاءات مدنية خاصة بالإشهار  -

تكاتف الجميع في اللجوء لكل الوسائل الممكنة والمشروعة لتحسيس الجمهور  -
بمخاطر الاستهلاك من دون اتخاذ الحيطة والحذر، والعقلنة في التأكد من صحة 

 وجدية الاشهار.



                           خاتمة 
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 قائمة المراجع

 باللغة العربية : -أولا 
I. الكتب : 

 ( الكتب العامة  5
لجرائم اائي الخاص )الجرائم ضد الأشخاص و ، الوجيز في القانون الجز أحسن بوسقيعة .5

 . 5997، الجزائر ، 7ضد الاموال( ، دار هومة ، ط  
 أنور سلطان، المبادئ القانونية العامة، دار النهضة العربية، د ط ، بيروت لبنان  .5

5070 . 
لتوزع ا، شركة المطبوعات للنشر و العقد ، حماية المستهلك في نطاقرحيم أحمد أمانج .0

 . 5959، بيروت
ع دراسة مقارنة م –، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد السيد محمد السيد عمران .0

كتب شأة ال، منة للنصوص الخاصة بحماية المستهلكدراسة تحليلية و تطبيقي
 .5990الجامعية، الإسكندرية، د ط ، 

ورات الحلبي ، منشعبد المنعم موسى إبراهيم، حماية المستهلك، دراسة مقارنة .2
 . 5997، الحقوقية، لبنان

ر ، موفم للنشر، دط، الجزائويض، الفعل المستحق للتعلتزاماتعلي فيلالي، الا .0
،5997 . 
مطبعية وطنية للفنون ال، المؤسسة ال "النظرية العامة للعقد"لتزامات علي فيلالي، الا .7

 . 5955، ، الجزائر
محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن لدراسة مقارنة مع القانون  .1

          ، القاهرة ،الكتاب الحديثون الجزائري ، دار دراسة معمقة في القان –الفرنسي 
 .5990ط ، مصر د

، دار الثقافة للنشر  5ج مصادر الإلتزام –منذر الفضل ، النظرية العامة للإلتزامات  .0
 . 5000التوزيع ، د ط ، عمان الأردن ، و 
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 ( الكتب المتخصصة 0
ار دوني للإعلانات في القانون المدني، ، النظام القانأحمد إبراهيم مصطفى عطية .5

 . 5990،  5، القاهرة ، مصر طالنهضة العربية
دار  ،عاية التجارية الكاذبة و المضللةأحمد السعيد الزقرد، الحماية المدنية من الد .5

 . 5997الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، د ط ، 
دراسة  –ره على المستهلك ، التضليل الإعلاني التجاري و أثبتول صراوة عبادي .0

 . 5955نشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، ، مقانونية
ة ، دار النهضة للمستهلك من الإعلانات الخادعة، الحماية الجنائيخالد موسى توني .0

 . 5991العربية ، القاهرة ، 
فاتح بن خالد ، حماية المستهلك من الإشهار الكاذب و المضلل ، دار الجامعة  .2

 .5950الجديدة ، د ط ، الإسكندرية ، 
مصرية الهيئة ال، ات الصحفية و المسؤولية الجنائية، الإعلانمين أبو الهجارمحمد الأ .0

 . 5955، القاهرة ، العامة للكتاب
لدعاية ا –بطاقة الإئتمان  –رنيت تالأن –، جرائم النصب المستحدثة محمد الشناوي .7

 . 5991، دار الكتب القانونية ، مصر ، التجارية الكاذبة
الإعلانات التجارية الخادعة و مدى الحماية التي ، محمد عبد الشافي إسماعيل .1

 . 5000، القاهرة ، ، دار النهضة العبيةالمشرع الجنائي للمستهلك يكلفها
لجديدة ا، دار الجامعة زام بإعلام المستهلك عن المنتجات، الإلتمنى أبو بكر الصديق .0

 . 5950، الإسكندرية ، 
رتبة ؤولية المتة المستهلك و المسالقواعد العامة لحماي، بن بوخميسبولحية علي  .59

 . 5999، عين مليلة ، عنها، دار الهدى
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II.  الجامعية المذكراتالرسائل و  
 الجامعية  الرسائل (5

 أطروحة الدكتوراه -أ
حة ، أطرو شهار المضلل في القانون الجزائري، حماية المستهلك من الإسارة عزوز .5

، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، في الحقوق، تخصص قانون الأعمال دكتوراه
 . 5957-5950،  5الحاج لخضر باتنة جامعة 

ارنة ، دراسة مق –كريمة بركات ، حماية أمن المستهلك في ظل إقتصاد السوق  .5
ة  جامعة وم السياسي، كلية الحقوق والعل، تخصص القانونأطروحة دكتوراه في العلوم

 . 5950، تيزي وزو ، مولود معمري
 الشلتاوي، الحماية الجنائية لتداول السلع، أطروحة دكتوراه في القانون  عبد اللهفؤاد  .0

  . 5007، ة الحقوق ، جامعة الزقازيق، مصركلي
، النظام القانوني للإعلانات في القانون المدني ، أحمد إبراهيم مصطفى عطية .0

 . 5990، جامعة لقاهرة، كتوراه في القانون، كلية الحقوقأطروحة د
ي وراه ف، أطروحة دكتلقانوني للإشهار الكاذب و المضلل، النظام اي معيزيخالد .2

العلوم ، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبي بكر 
 . 5951، بلقايد، تلمسان

 الماجستير رسالة -ب
فرع ، ، رسالة ماجستير في القانونماية المستهلك في المنافسة الحرة، حزوبير أرزقي .5

 زو ة ، جامعة مولود معمري تيزي و ، كلية الحقوق و العلوم السياسيالمسؤولية المهنية
5955 . 

الة ، رسلإشهار التجاري الكاذب أو المضللفاتح بن خالد ، حماية المستهلك من ا .5
انون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم الماجستير في الق

 . 5952-5950،  5، جامعة سطيف السياسية
ن خلال قواعد الممارسات ، الحماية المدنية للمستهلك ممحمد عماد الدين عياض .0

رباح ، جامعة قاصدي مسالة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، ر التجارية
 . 529-500، ص ص  5990-5992ورقلة ، 
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امعة ج جستير، كلية الحقوق،، رسالة المامريم بلعشي، الحماية الجنائية للإشهار .0
 .5995الجزائر، 

 تير، رسالة ماجسي إطار قانون الممارسات التجارية، حماية المستهلك فنوال كيموش .2
-5959، جامعة بن يوسف بن خدة ، الجزائر ،في القانون الخاص، كلية الحقوق

5955 . 
ير ، رسالة ماجستلمقارن، جريمة الإشهار الخادع في القانون الجزائري و انوال ملال .0

كلية  ،قتصاديين و المستهلكينلأعوان الانون الخاص تخصص علاقات افي القا
 . 5950-5955، و العلوم السياسية، جامعة وهرانالحقوق 

، حماية المستهلك من مخاطر التسممات الغذائية في التشريع هجيرة بن بعلاش .7
 كلية الحقوق و العلوم السياسية  الجزائري، رسالة ماجستير تخصص قانون أعمال،

 . 5950-5950جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
 مذكرات الماستر -ت
ن الممارسات التجارية و قمع ، حماية المستهلك في إطار قانو أحمد عبد الهادي .5

 تدامة التنمية المسانون الخاص تخصص قانون المؤسسة و ، مذكرة ماستر في القالغش
-5950مستغانم  ة عبد الحميد ابن باديس ، جامعسياسيةكلية الحقوق و العلوم ال

5957  . 
كرة مذ ،ماية المستهلك من الإشهار المضلل، الآليات القانونية لحإيمان بن نجمة .5

ماستر، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أحمد درارية 
 . 5955-5959، ، أدرار

كرة ذ، ملإشهار التجاري و حماية المستهلك، ابوشيبانحنان بن عتسو و علجية  .0
ة ، كلية الحقوق و العلوم السياسيحقوق تخصص القانون العام للأعمالماستر في ال

 . 5951-5957، جامعة بجاية ، 
ية المستهلك من الاشهار التضليلي، مذكرة ماستر تخصص ، حماحنان سعودي .0

 ية، جامعة محمد بوضياف المسيلة كلية الحقوق و العلوم السياس ،قانون أعمال
5959-5955 . 
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 مذكرة ،شهار المضلل في التشريع الجزائري، حماية المستهلك من الاعيدي خضرةس .2
معة اجليوة الحقوق و العلوم السياسية ،، كماستر في الحقوق تخصص قانون خاص

 . 5959-5950، عبد الحميد بن باديس مستغانم
الإلكتروني من الإشهار الكاذب  ، الحماية القانونية للمستهلكمحمد ولد أحمد .0

كرة ماستر حقوق تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم ، مذمضللالو 
 . 5950-5951، السياسية، جامع مولود معمري تيزي وزو

مذكرة  ،ية المستهلك من الإشهار التضليلي، حماهشام بوعبيد، سيدعلي بن معة .7
قانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ماستر في ال

 . 5950-5951، حمد وقرة بومرداسأم
III. النصوص القانونية 

 الأوامر  (5
يتضمن القانون المدني الجزائري  5072سبتمبر  50مؤرخ في  21-72الأمر رقم  .5

مؤرخ  59-92، م م بالقانون  5072سبتمبر  09، صادر بتاريخ  71، ج ر ، ع 
و              ، 5992يونيو  50، صادر بتاريخ  00 ، ج ر ،ع 5992يونيو  59في 

، الصادرة بتاريخ  05، ج ر ،  5997ماي  50المؤرخ في  92-97م م بالقانون 
 .5997ماي  50

، يتعلق بالعلامات ، ج ر ، ع  5990يوليو  50المؤرخ في  90-90الأمر رقم  .5
 . 5990يوليو  50، الصادرة بتاريخ  00

العقوبات ، م م ، ، يتضمن قانون 5000جويلية  1المؤرخ في  522-00الأمر رقم .0
، الصادرة بتاريخ  52، ج ر ، ع 5959أفريل 51المؤرخ في  90-59بالقانون 

 . 5959أفريل  50
، المتعلق بالمنافسة ، ج ر ، ع  5990يوليو  50المؤرخ في  90-90الأمر رقم  .0

المؤرخ في  55-91، م م ، بالقانون رقم  5990جويلية  59الصادرة بتاريخ  00
، م م بالقانون  5991يوليو  5، الصادرة بتاريخ  00ج ر ، ع ،  5991يونيو  52
 51، الصادرة بتاريخ  00، ج ر ، ع  5959غشت  52المؤرخ في  92-59رقم 

 . 5959غشت 
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 القوانين  (0
قبراير سنة  52الموافق  5050صفر عام  51مؤرخ في  90-91قانون رقم ال .5

الصادرة بتاريخ  55ج ر ، ع  يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،  5991
، م م 5991أبريل سنة  50هه ، الموافق 5050ربيع الثاني عام  57الأربعاء 

، الصادر  01، ج ر ، ع  5955يوليو  55المؤرخ في  50-55بالقانون رقم 
 .  5955يوليو  57بتاريخ 

، المتعلق بالقواعد العامة لحماية 5010-95-97المؤرخ في  95-10قانون رقم  .5
 .5010لسنة  0ستهلك الملغى، الجريدة الرسمية عدد الم

، المتعلق بحماية المستهلك وقمع 5990-90-52المؤرخ في  90-90القانون رقم  .0
-51، المعدل والمتمم بالقانون رقم 5990لسنة  52الغش، الجريدة الرسمية عدد 

 .5951لسنة  02، الجريدة الرسمية عدد 90
المتعلق بحماية المستهلك و  5990فبراير  52المؤرخ في  90-90من القانون رقم  .0

، م م ، بالقانون  5990مارس  1، الصادرة بتاريخ  52قمع الغش ، ج ر ، ع 
جوان  50، الصادرة بتاريخ  02، ج ر ، ع  5951يونيو  59المؤرخ في  51-90

5951  . 
المتعلق بالجمعيات ، ج ر ، ع  5955يناير  55المؤرخ في  90-55قانون رقم  .2

 . 5955يناير  52الصادر بتاريخ  ، 5
يتعلق بالإعلام ، ج ر  5955يناير  55المؤرخ في  92-55القانون العضوي رقم  .0

 .  5955يناير  52، الصادرة بتاريخ  5، ع 
المتضمن الإعلام ، ج  5955يناير  55المؤرخ في  92-55القانون العضوي رقم  .7

 . 5955يناير  52، الصادرة بتاريخ  5ر ، ع
-90، المعدل و المتمم لقانون  5959غشت  52المؤرخ في  90-59القانون رقن  .1

المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية  5990يونيو  50المؤرخ في  95
 . 5959غشت  51، الصدرة بتاريخ  00، ج ر ، ع

 المراسيم (3
كيفيات يحدد شروط و  5990يونيو  51المؤرخ في  552-90المرسوم التنفيذي رقم  .5

نات البيع في حالة تصفية المخزو ممارسة البيع بالتخفيض و البيع الترويجي و 
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البيع عند مخازن المعامل و البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود ، و 
 . 5990يونيو  55، الصادرة بتاريخ  05ج ر ، ع 

كيفيات روط و يحدد ش،  5007يناير  50المؤرخ في  07-07المرسوم التنفيذي رقم  .5
صناعة مواد التجميل و التنظيف البدني و توظيبها واستيرادها و تسويقها في السوق 

، م م بالمرسوم التنفيذي  5007يناير  52، الصادرة بتاريخ  0الوطنية ، ج ر ، ع 
 55، الصادرة بتاريخ  50، ج ر ، ع  5959أبريل  51المؤرخ  550-59رقم 

 . 5959أبريل 
، المتعلق برقابة الجودة 5009-90-09المؤرخ في  00-09التنفيذي رقم المرسوم  .0

 .5009لسنة  92وقمع الغش، الجريدة الرسمية عدد 
المتعلق بوسم السلع  5009نوفمبر  59المؤرخ في  007-09المرسوم التنفيذي رقم  .0

، م م ،  5009نوفمبر  55، الصادرة بتاريخ  29الغذائية و عرضها ، ج ر ، ع 
،  10، ج ر ، ع  5992ديسمبر  55المؤرخ في  010-92م التنفيذي رقم المرسو 

 . 5992ديسمبر  52الصادرة بتاريخ 
يحدد الشروط  5950نوفمبر  0المؤرخ في  071-50المرسوم التنفيذي رقم  .2

نوفمبر  51، الصادرة بتاريخ  21الكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج ر ، ع و 
5950 . 

، المتعلق بوسم  5009نوفمبر  59المؤرخ في  000-09المرسوم التنفيذي رقم  .0
 55، الصادرة بتاريخ  29المنتوجات المنزلية غير الغذائية و عرضها ، ج ر ، ع 

 .  5009نوفمبر 
 مجلة المحكمة العليا الجزائرية  (4
 ، نذير بيوت ، مساهمة القضاء في حماية العلامة التجارية ، المجلة القضائية .5

 . 5995،  5المحكمة العليا ، ع
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IV.   المداخلاتالمقالات و 
 –أمال زيدان عبد الله ، وسائل حماية المستهلك من الإعلانات التجارية المضللة  .5

،  0دراسة مقارنة ، مجلة حوليات كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات ، مج
 . 5950، الإسكندرية ،  05ع 

مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني  جمعيات حماية المستهلك،دان، دور بختة دن .5
،  5991أفريل  50-55الرابع حول حماية المستهلك تشريعات وواقع، المنعقد يوم 

 .بالمركز الجامعي طاهري مولاي ، سعيدة 
بشاير عبد الله السماوي و عواطف زرارة ، جوانب حماية المستهلك من أشكال  .0

 5959لسنة  52تحليلية في أحكام القانون الإتحادي رقم دراسة  –الإعلان المضلل 
في شأن حماية المستهلك ، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ، جامعة الحاج 

 .5955، جوان  0، ع  1، مج  5لخضر بايتنة 
نيا من الإعلان التجاري الكاذب حورية زاهية سي يوسف ، حماية المستهلك مد .0

المضلل ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و السياسية ، كلية الحقوق و 
  . 5959،  0، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، ع 

سامية حساين و سعيد أوصيف ، مفهوم الإشهار التضليلي و المفاهيم المجاورة ،  .2
ضليلي و الت لإشهارلملتقى الوطني بعنوان االمسطرة الإجرائية لفي منشورة مداخلة 

السوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة امحمد بوقرة أثره على المستهلك و 
 . 5950ديسمبر  09بومرداس ، المنعقد يوم 

ة المضلل سلاف عزوز و محمد حمداني ، حماية المستهلك من الاشهارات الكاذبة أو .0
، أفريل  50، ع  0مج  ، مجلة الإجتهاد القضائي ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،

 . 510، ص  5957
المهام والمسؤوليات ، مجلة  –عبد الحق قريمس ، جمعيات حماية المستهلك  .7

 . 5957، أفريل  50، ع 0الإجتهاد القضائي ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، مج
دراسة  –فتيحة محمد قوراري ، الحماية الجنائية للمستهلك من الإعلانات المضللة  .1

 5990، الكويت ، سبتمبر  0في القانون الإماراتي و المقارن ، مجلة الحقوق ، ع 
.  
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كهينة قونان و عقيلة مرشيشي ، مفهوم الإشهار التضليلي و المفاهيم المجاورة ،  .0
ضليلي و الت لملتقى الوطني بعنوان الإشهارائية لالمسطرة الإجر في  منشورة مداخلة

السوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة امحمد بوقرة أثره على المستهلك و 
 . 5950ديسمبر  09بومرداس ، المنعقد يوم 

لامية طالة و كهينة سلام ، حماية المستهلك من جريمة الإشهار التجاري  .59
لة الرسالة ة في ظل التشريع الجزائري ، مجقراءة قانوني –المضلل الكاذب 

،  0، ع  0البحوث الإنسانية ، جامعة العربي تبسي ، تبسة ، مج للدراسات و 
 . 5955سبتمبر 

محمد شرايرية ، حماية المستهلك من الإشهار التضليلي ، مجلة الإجتهاد القضائي  .55
 .5957، أفريل  50، ع  0، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، مج

في  ةمنشور  مداخلة الجانب الجزائي في مواجهة الاشهار التضليلي،نورة،  حمداوي .55
لملتقى الوطني بعنوان الإشهار التضليلي و أثره على المستهلك المسطرة الإجرائية ل

والسوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة امحمد بوقرة بومرداس ، المنعقد 
 . 5950ديسمبر  09يوم 
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 ملخص
 التي يقوم بها العون الاقتصادي منالأنشطة الإعلامية يعتبر الإشهار من بين أهم 
تنوعة مودعامات الشهر ال ستخدام وسائلذلك عن طريق اأجل التعريف بسلعه ومنتجاته، و 

، ويق المنتجاتومن ثم تسعن طريق استحداث تأثير نفسي لديهم  باقتنائها المستهلكينحث ل
 .باحترام المنافسة المشروعةمقيّد صادقا لك يشترط فيه أن يكون نزيها و لذ

ر فيه الصدق في مضمونه غير أنه لا يكون ذلك فالإشهار و إن كان يجب أن يتوفّ 
ن عن للمستهلكيصحية و مادية  اأضرار  بموجبهيلحق  لا الكذب أنيشترط في مطلقا، ف

باللبس العبرة ف، لموا بحقيقتها لما قاموا بشرائهالو ع ،منتوجاتالقتناء في ا طريق تغليطهم
التغليط الذي يحدثه هذا الإشهار المضلل لا بوجود الكذب من عدمه ، أو بوجود القصد و 

 الذي ارفي الإشهقتصاديين للخداع تيجة للجوء الكثير من الأعوان الانو لذلك ، أو انعدامه
وضع المشرع الجزائري حماية للمستهلك لمثل هذه التجاوزات يهدد أمن و سلامة المستهلك، 

  من اجل ضبط السوق .من خلال تقرير حماية مدنية ، إدارية و كذا جزائية 
ة الحماي، المستهلك، الإشهار التضليلي، الإشهار، المعلن: الكلمات المفتاحية
 .الحماية المدنية الجزائية، الحماية الإدارية،

Abstract 

Advertising is considered among the most important media activities 

carried out by the economic aid in order to introduce its goods and products, 

by using the various means and props of publicity to urge consumers to 

acquire them by creating a psychological effect on them and then marketing 

the products, so it is required that it be fair and Honest and restricted by 

respect for legitimate competition. 

Advertising, although it must be truthful in its content, but it is not 

absolute, so it is required in lying that it does not cause health and material 

harm to consumers by misleading them in the acquisition of products. 

Misleading advertising is not the existence of lying or not, or the presence or 

absence of intent. Therefore, as a result of many economic agents resorting to 

deception in advertising that threatens the security and safety of the consumer, 

the Algerian legislator has established consumer protection for such abuses 

through a civil, administrative and criminal protection report from to regulate 

the market. 
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